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  تقدیم
یقال أن القانون البنكي قانون من لا قانون لھ، وھذا أمر صحیح مصدریتھ ھي أن ھذا        

القانون یعتبر نقطة تلاقي العدید من القوانین المتداخلة معھ، لما تقوم بھ مؤسسات الائتمان من 

وساطة في مختلف المیادین، بید أن مؤسسات الائتمان بصفة عامة والمؤسسات البنكیة بصفة 

لا تتحرك إلا وفق منھج وأسلوب قانوني وعملي محدد، ویعتبر الحساب البنكي أھم آلیة خاصة، 

لسد غمار العملیات البنكیة المتعددة  ومنھج تتحرك وفقھ المؤسسات البنكیة، إذ أنھ المنطلق الأساس

تحویل و الخدمات المختلفة و النتائج و الآثار المنتجة، فالعملیات البنكیة بصفة عامة من إیداع و 

وقرض وغیرھا كلھا عملیات و عقود یعتبر فتح الحساب البنكي فیھا شرط صحة لقیامھا، كما أن 

احتساب نسبة الاستبناك في الدول مقترنة بعدد الحسابات البنكیة المفتوحة في تلك الدول، من خلال 

تناولھ كل ذلك كان لموضوع الحساب البنكي أھمیة كبیرة مما جعل المشرع المغربي یؤطره وی

مادة،  22بالدراسة عبر ترسانة قانونیة مھمة، فنظمھ كعقد تجاري في مدونة التجارة عبر 

 150و المواد من  2، ونظمھ في القانون البنكي في المادة 508إلى  487فخصص لھ المواد من 

 من نفس القانون، إضافة إلى اتفاقیة فتح الحساب و المناشیر و التوصیات و الدوریات 156على 

  .المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05وبعض القوانین كالقانون الصادرة عن والي بنك المغرب 

 من أجل كل ذلك كان لزاما علینا الإحاطة أولا بالقواعد العامة لفتح ھذا الحساب وقیامھ صحیحا

ثم  )مرحلة الحیاة( ، ثم أغلب العملیات التي یخول الحق فیھا بعد قیامھ صحیحا)مرحلة القیام(

  . )مرحلة الموت( مرحلة نھایتھ بتناول إقفالھ وأھم الإشكالات التي تطرحھا ھذه المرحلة

إلى أي حد استطاع وعملا بكل ذلك یمكن أن نطرح الإشكال العام للموضوع و المتمثل في  
المشرع المغربي من خلال الترسانة القانونیة المخصصة للحساب البنكي تناول ھذا العقد بأحكام 

   جعة یتجاوز معھا الإشكالات العملیة و التضاربات القضائیة والفقھیة التي قد یطرحھا؟نا

 :وتنبثق عن ھذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة كالآتي

   

  كیف تناول المشرع الحساب البنكي؟ 
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 ما ھو تعریفھ وأنواعھ؟ 

 خصائصھ وآثاره؟ 

 ما ھي أھم العملیات الناتجة عنھ؟ 

  والإشكالات الناتجة عن ذلك؟ما ھي حالات قفلھ  

 

 :وللإجابة عن كل ذلك نقترح التصمیم الآتي

  

 

 حساب البنكيالقواعد العامة لل: الأول لمبحثا •

 

 العملیات الواردة على الحساب البنكي: الثاني مبحثال •

 

 وآثاره فل الحساب البنكيق: الثالث مبحثال •
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règles générales du compte  lesلحساب البنكيالقواعد العامة ل: المبحث الأول

bancaire 

و نبوع العلاقة التعاقدیة  ینصب بالأساس إلى الحدیث عن منشأ الحساب البنكي إن الحدیث عن   

لیمارس نشاطاتھ وعملیاتھ ویخلف آثاره، فإذا كان مجمل  ،ویزدھرھذا الحساب التي سیقوم علیھا 

انطلاق حیاة العدید من التصرفات و العملیات الدارسین یجمعون على أن الحساب البنكي ھو نقطة 

ھذا الحساب وظھوره وفق الصیغة  یة، فإن ذلك مقترن بصحة وأساس بدءوالتطبیقات القانون

والتي أطرھا القانون البنكي الجدید، ، ونقصد ھنا بالأساس اتفاقیة فتح الحساب، الصحیحة التعاقدیة

مما یجعل الحدیث مبدئیا  عن العقود التجاریة، كما اھتمت بھا مدونة التجارة بمناسبة الحدیث

وخصائصھ التي  تعریف عقد فتح الحساب البنكي وبیان أھمیتھلقواعد العامة من یستوجب التطرق ل

 وأھم الآثار المترتبة عنھ وتصنیفاتھ ثم التطرق لإجراءات فتح الحساب البنكي وأنواعھیستقل بھا، 

العامة العملیة و القضائیة التي یطرحھا موضوع فتح الحساب مع الإدراج الشافي لأھم الإشكالات 

  .البنكي

  du compte bancaire  nla définitioتعریف الحساب البنكي: المطلب الأول 
إن التعامل مع المؤسسة البنكیة یكون إما بطریقة مباشرة من خلال تقدیم البنك لبعض        

وإما بطریقة غیر مباشرة وذلك عبر فتح حساب بنكي، الخدمات العادیة كالصرف وقبض الحوالات، 

وبذلك ففتح الحساب البنكي ھو الإطار الأساسي الذي تتم من خلالھ مختلف العملیات البنكیة إن لم 

نقل كلھا، وفي باب تعریف الحساب البنكي، فھناك مفھومان أساسیان، مفھوم مادي لھ طابع 

مادي فیعرف الحساب البنكي أنھ عبارة عن جدول أو لائحة اقتصادي، ومفھوم قانوني، أما المفھوم ال

تتكون من أضلع وخانات، أھم ھذه الخانات خانة الدائنیة و المدیونیة، خانة الدائنیة تقید فیھا 

المدفوعات، وخانة المدیونیة تقید فیھا المسحوبات، فإذا زادت المدفوعات عن المسحوبات كان 

سحوبات على المدفوعات كان الرصید مدینا، ویشكل الفرق ما بین الرصید دائنا، أما إذا زادت الم

   1.الخانتین ما یسمى بالرصید

                                                             
محاضرات الأستاذة نجاة بضراني في مادة القانون البنكي، الأسدس الخامس، جامعة الحسن الثاني، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  -  1

  2016/2017البیضاء والاجتماعیة عین الشق الدار 
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یبین الوظیفة و المركز المالي للمؤسسة ویلاحظ أن ھذا التعریف ھو تعریف مالي تقني محض 

  . نكیة و العمیل بواسطة حساب بنكيالب

بنكي عقد أو اتفاق قانوني بین البنك و أما التعریف القانوني، فالمسلم بھ ھو أن فتح الحساب ال

العمیل، ھذا العقد إن نحن بحثنا في تعریفھ التشریعي نجد أن المشرع المغربي لم یعرفھ تعریفا 

عاما جامعا مانعا لكل أنواعھ وتصنیفاتھ، وإنما عرف الحساب بالاطلاع، والذي لا یعدوا إلا أن  

الحساب بالاطلاع  "من مدونة التجارة  493المادة یكون نوعا من أنواع الحساب البنكي، فجاء في 

عقد بمقتضاه یتفق البنك مع زبونھ على تقیید دیونھما المتبادلة في كشف وحید على شكل أبواب 
" دائنة ومدینة، والتي بدمجھا یمكن في كل حین استخراج رصید مؤقت لفائدة أحد الأطراف

یتطرق لتعریفھ، ویمكن تعریف الحساب البنكي  لم المؤطرة للحساب لأجل 506وعندما جاء للمادة 

  . أنھ بصفة عامة أنھ عقد بین الزبون و المؤسسة البنكیة یلتزم بمقتضاه البنك بخدمة صندوق العمیل

تعددت تعاریف الباحثین لھ، فھناك من عرفھ أنھ عبارة عن جدول یضم عددا من الأرقام، منھا كما 

یسجل في الجانب الدائن، یضم الأول كل عملیات السحب أو  ما یسجل في الجانب المدین، ومنھا ما

  2الاقتطاع، ویضم الثاني كل عملیات الدفع، ویمثل الرصید الناتج الفرق بین الجانبین

كما عرفھ البعض من الناحیة القانونیة أنھ عبارة عن اتفاق بین البنك الذي یفتحھ و الشخص الذي 

المالیة القائمة بینھا سواء كانت إیداعا أو سحب أو أي عملیة أخرى یفتح لصالحھ تنظم بھا العملیات 

  3بین الطرفین

وعرفھ بعض الفقھ المغربي أیضا أنھ یشكل في صورتھ العامة أداة لتسویة العملیات التي تتم بین 

 البنك وزبونھ، حیث یمكن لھذین الأخیرین استعمال ھذه الأداة لوفاء دیونھما المتقابلة بكیفیة تشبھ

  4عملیة الوفاء بواسطة المقاصة

                                                             
  133الأستاذة عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامیة، التجربة بین الفقھ والقانون والتطبیق ص  -  2
  13، ص2017إشكالیات الحساب البنكي في ضوء الممارسة البنكیة والعمل القضائي، دار السلام للطباعة، الطبعة الأولى  -  3
دراسة معمقة و نقدیة في ضوء التشریع المقارن و معززة بأحكام و ، البنكیة بین مدونة التجارة و القانون البنكيالعقود محمد لفروجي،  -  4

  17ص  1998، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء قرارات قضائیة حدیثة



  
 

 
6 

 

 les conditions etفتح الحساب البنكي وإجراءات شروط : المطلب الثاني 
procédures pour une ouverture du compte bancaire  

للحساب البنكي بعد فتحھ تبعات ونتائج قانونیة، ونتیجة لذلك لا یمكن فتح ھذا الحساب إلا        

بما أن الحساب البنكي عقد، فوجب توفر فیھ كل وإجراءات متبعة، و ط معینة،وبناء على شر

ع، خاصة فیما یتعلق بالأركان اللازمة لقیام العقد .ل.الأحكام العامة للعقد المنصوص علیھا في ق

حل و سبب وأھلیة، وإذا كان المحل والسبب والرضا لا یطرحان أي خصوصیة من رضا وم

فالأصل ھو أن لا یفتح الحساب مكن أن یطرح فیھا بعض النقاش، فالأھلیة یواضحة في ھذا العقد، 

إلا لمن كانت لھ الأھلیة للتصرف في أموالھ، وھو التزام یقع على عاتق البنك تحت طائلة إثارة 

على البنك أن یتأكد من بلوغ طالب "مسؤولیتھا، فجاء في أحد قرارات محكمة النقض الفرنسیة، 
أمام ما یسمى بالحساب البنكي للقاصر، ومؤخرا  رالمغرب فقد ظھي فو، 5فتح الحساب سن الرشد

الفراغ التشریعي الذي ینظم ھذا العقد، عملت مؤسسات الائتمان على وضع قواعد بنكیة خاصة 

المنصوص  7، إلا أن أساس ھذه المعاملة تقوم بالأساس على نظام النیابة الشرعیة6بحساب القاصر

الموصي في قیام ھذا العقد  الفعال و الأساسي للولي أو المقدم أوعلیھ في مدونة الأسرة والدور 

صحیحا، كما أنھا تقوم في حالة الإذن للقاصر في التصرف في جزء من أموالھ، ویفتح الحساب في 

حدود تلك الأموال وبموافقة صریحة من النائب الشرعي أیضا، أما إذا حكم بترشیده، فآن ذاك 

عنھ النیابة الشرعیة ویكون بمقدوره فتح الحساب البنكي دون تدخل  یصبح في حكم الرشداء وترفع

      8أي شخص

وبغض النظر عن ھذه الأحكام العامة، تأتي خصوصیات أخرى یستقل بھا الحساب البنكي، فجاء 

یجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت  : "ما یلي 103.12من القانون البنكي  151في المادة 

ئتمان تسلم لأجل أو حساب للسندات اتفاقیة مكتوبة بین العمیل ومؤسسة الاالاطلاع أو حساب 
، تحدد اتفاقیة نموذجیة الشروط المضمنة في اتفاقیة الحساب بمنشور نسخة منھا إلى العمیل

  "یصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الائتمان

                                                             
دار النشر المغربیة  عین السبع البیضاء،  مطبعة 2014حسن العفوي، منازعات العقود لبنكیة على ضوء العمل القضائي، الطبعة الأولى  -  5

  12ص
  17مطبعة دار السلام ص  2016 10رشید صبیح، الحساب البنكي للقاصر، منشورات مجلة المنار، سلسلة البحوث الجامعیة، العدد  -  6
  276إلى  229من المواد  نظم المشرع الأسري النیابة الشرعیة في مدونة الأسرة و بالضبط في القسم الثاني من ھذه المدونة و -  7
  19ص 2004-2003بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص للطالب سعید قطینة، كلیة الحقوق أكدال، الرباط، السنة الجامعیة  -  8
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قانوني مشترط في عقد فتح الحساب البنكي، فبعد نستشف من ھذه المادة أولا أن شكلیة الكتابة ركن 

أن كانت مدونة التجارة تتحدث عن ھذا العقد بدون اشتراط الشكلیة، وكان الخلاف ثائر بین شكلیة 

بالنص الصریح على شكلیة عقد فتح الحساب  ورضائیة ھذا العقد، أصبح الیوم الأمر متجاوز

ة لعقد في شكل اتفاقیة نموذجیة مھیأالبنكي، وأكثر من ذلك أن المادة اشترطت ضرورة تحدید ھذا ا

أما الملاحظة الثانیة  9.مسبقا من طرف بنك الغرب، فتصدر بمنشور ینشر في الجریدة الرسمیة

ي تخص العقود النموذجیة، حیث أن العقود التي یمكن أن نثیرھا بخصوص ھذه المادة، ھي الت

البنكیة ھي عقود نموذجیة بامتیاز، ھذه العقود النموذجیة التي یجمع غالبیة الباحثین على إدعانیتھا، 

غیر أن لنا رأي مخالف في ھذا الشأن، فالعقود النموذجیة في أصلھا تنقسم إلى عقود نموذجیة 

فیعدھا ویحدد شروطھا ونتائجھا حسب رغبتھ عشوائیة یقیمھا الطرف الموجب في العقد، 

ومصلحتھ وعلى الطرف الثاني قبولھا بدون أي مساومة ولا نقاش، لكنھا لا تخضع لأي رقابة 

كانت، أما النوع الثاني فھو العقود النموذجیة المنظمة والتي تعتبر اتفاقیة فتح الحساب أھم 

ھا البنك ولا الزبون، وإنما تعد من المؤسسة صورھا، فھذه الاتفاقیة رغم نموذجیتھا فإنھا لا یعد

الإداریة الموكول لھا الشأن الإداري القانوني لمؤسسات الائتمان، ونتحدث ھنا عن بنك المغرب، 

من ویعدھا خبراء تقنیون وتتداخل فیھا العدید من الجوانب و القطاعات، مما یحد بشيء كبیر 

التسلیم بإدعانیة عقد الحساب البنكي أمر مردود إدعانیتھا، وبذلك فمن وجھة نظرنا أن القول ب

  .نسبیا

ولفتح الحساب البنكي إجراءات عملیة وجب تتبعھا من طرف العمیل، فبد أن یضع ھذا الأخیر 

طلبھ لدى المؤسسة البنكیة ملتمسا من خلالھ فتح حساب بنكي لھ، ومرفقا بالوثائق الأساسیة خاصة 

ة التي تخصھ، بعد ھذا الطلب تقوم البنك باستدعاء الزبون المبینة للھویتھ والمعلومات الشخصی

كل للمثول أمامھا في جلسة تتحقق من خلالھا من ھویتھ ویقدم فیھا طالب فتح الحساب البنكي 

من أجل فتح الحساب یتعھد "من اتفاقیة فتح الحساب  2.1المعلومات اللازمة، فجاء في المادة 

لتي تقتضیھا النظم الجاري بھا العمل وبأن یدلي بھذا الشأن الزبون بأن یتقدم شخصیا للمقابلة ا
بجمیع المعلومات الإضافیة، لاسیما تلك المتعلقة بھویتھ وأنشطتھ وطبیعة مداخیلھ ومصدر 

وبناء على ذلك " أموالھ وعلاقتھ مع الأبناك الأخرى وبصفة عامة بالمحیط الذي یعمل في إطاره
                                                             

  انظر الملحق -  9
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ب كما أن الزبون یبقى متحملا لمسؤولیة تلك المعلومات المدلى تكون البنك قناعاتھا في فتح الحسا

  . بھا ویحق للبنك رفض فتح الحساب أو قفلھ إن تأكد أن تلك المعلومات ھي معلومات خاطئة

فتح الحساب بل فرق من المعنوي في مسألة التحقق ي المشرع ما بین الشخص الطبیعي وولم یساو

وحصر التحقق في الموطن والھویة،  488من المادة  2أخص لھ الفقرة بینھم، فالشخص الطبیعي 

وقد یطرح ھنا إشكال یخص الأجانب الراغبین في فتح حساب بنكي في المغرب، حیث یدلون 

ببطاقة إذا كانوا مقیمین في المغرب وجواز السفر إذا لم یكونوا مقیمین في المغرب، فالبنك ھنا قد 

لوثیقة المدلى بھا من ھذا الأجنبي خاصة فیما یتعلق بالموطن، مما لا یستطیع التحقق من صحة ا

تدعي معھ الضرورة إلى التحقق المباشر، وجرت العادة البنكیة ھنا أن البنك یرسل رسالة شكر 

وإمتنان على الثقة التي وضعھا الزبون فیھا في الموطن المضمن في الوثیقة المدلى بھا، فإذا لم یتم 

تم الجواب علیھ برد الشكر فذلك قرینة على صحة العنوان، أما إذا تم الجواب الجواب علیھا أو 

علیھا بالاستفسار وعدم الوضوح فھي قرینة على عدم صحة العنوان، لكن ألا یمكن أن یمس ھذا 

الإجراء حرمة الغیر الذي قد یكون العنوان المقید یخصھ، ألا یمكن أن یبعثر ویسبب لھ خلطا وشكا 

نت لھ علاقة مع البنوك، وإن كان الجواب بتأیید على من تقع المسؤولیة؟ ھل على خاصة إذا كا

البنك أم الزبون؟ نقول بخصوص ذلك أن ذلك مقترن بثبوت الضرر من عدمھ، فإن استطاع الغیر 

المتضرر إتباث الضرر جاز لھ سلوك دعوى التعویض لجبر الضرر، ویعتبر قیام البنك بھذا 

، فیرجع الغیر المتضرر على اتجاھھ لأنھ غیر مبني على أي أساس قانوني الإجراء خطأ تقصیریا

  . البنك، ویمكن للبنك والخالة ھذه الرجوع على الزبون في إطار دعوى جدیدة للمسؤولیة

وجوب تحقق البنك من  488 من المادة 3فقد اشترطت الفقرة  أما بخصوص الأشخاص المعنویة، 

الشكل والتسمیة وعنوان المقر وھویة وسلطات الشخص والأشخاص الطبیعیین المخولین إنجاز 

عملیات في الحساب وكذا رقم الضریبة على الشركات أو رقم التسجیل في السجل التجاري أو رقم 

ة في طور التأسیس وھل ه الوثائق في الشركوقد یطرح التساؤل بخصوص كیفیة الإدلاء بھذبتانتا، 

یمكن أن یكون ذلك مانع من حقھا في فتح حساب بنكي باسم الشركة في ھذه الرحلة التي لم تكتسب 

  فیھا بعد الشخصیة الاعتباریة؟ 
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ة في طور التأسیس یمكنھا فتح حساب بنكي رغم كونھا لا تتمتع جوابا على ذلك نقول، أن الشرك

، واشترط المشرع لأجل ذلك على طالبي فتح ھذا 10المحاصةبالشخصیة المعنویة باستثناء شركات 

الحساب من المؤسسین أن یلتزموا بوضع الأموال المستخلصة في الاكتتاب في رأس مال الشركة 

في طور التأسیس في حساب بنكي خاص یفتح لھذا الغرض ولا یمكنھم سحب الأموال إلا بعد 

وعملیا  11.شخصیة المعنویةي وبالتبعیة اكتسابھا للالإدلاء بشھادة تقیید الشركة في السجل التجار

یلاحظ أن البنك تنظر بعین الشك والریبة في ھذا الحساب فتبرم شرطا مع المؤسسین مفاده التوقیع 

على سبیل التضامن إلى غایة مرحلة التقیید في السجل التجاري لترجع عند قیام النزاع على أي من 

  .المؤسسین

والتي لھا أھمیة كبرى من  12اسیة أن یملئ العمیل وثیقة نموذج التوقیعكما من الإجراءات الأس

العقد في أنھ ھذا  وعموما فتكمن أھمیة 13.، ومن التزامات البنك التأكد من صحتھالناحیة العملیة

ستبناك الذي یشكل الحساب البنكي سیستفید منھا العمیل، كما أن الا منطلق العدید من العملیات التي

احتسابھ، تقاس بھ نسبة التطور الاقتصادي في الدول، كما للحساب البنكي دور فعال سواء معیار 

كان الزبون تاجرا أو غیر تاجر، بل أن المشرع فرضھ كشرط من شروط تأسیس الشركات 

  . 14التجاریة

 les différents types du compteأنواع الحساب البنكي: المطلب الثاث 
bancaire 

الحساب البنكي قبل مدونة التجارة عبارة عن حساب جاري وحساب ودائع، بید أن كان        

من  487جاء في المادة التسمیة اختلفت وفق مدونة التجارة واختلفت معھا خصوصیات كل نوع، ف

ومن تم ضرب . "الحساب البنكي إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل" مدونة التجارة ما یلي 

الاجتھادات الفقھیة والتوجھات التشریعیة التي تقسم الحساب البنكي إلى  المشرع عرض الحائط كل

  .حساب إیداع وحساب جاري

                                                             
  ھو الأساس القانوني لھذا المنع الذي یخص شركات المحاصة 5.96من القانون  88المادة  10
  5.96من القانون  51من قانون شركات المساھمة و المادة  27و  212المادة انظر  -  11
  .تجدونھا في الملحق -  12
  . سنفصل في ذلك بمناسبة الحدیث أسفلھ عن الالتزام بمراقبة التوقیع -  13
  من مدونة التجارة 18انظر المادة   -  14
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یجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو  "من القانون البنكي  151جاء في المادة كما 

حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقیة مكتوبة بین العمیل ومؤسسة الائتمان تسلم نسخة منھا 
  "إلى العمیل

فیتضح من خلال النصین أعلاه مبدئیا، أن مدونة التجارة حددت أنواع الحساب البنكي في نوعین 

اب لأجل، بینما في القانون البنكي حددھا في الحساب لأجل فقط، ھما الحساب بالاطلاع والحس

والحساب بالاطلاع الذي عبر علیھ بالحساب تحت الطلب، وأضاف نوعا ثالثا، سماه بالحساب 

  مما خلف تساؤلات حول اعتبار ھذا الأخیر نوعا من أنواع الحساب البنكي؟ . للسندات

بنكي وجب التوضیح أن ھناك ما یسمى بتصنیفات نقول ھنا، أنھ في باب استخراج أنواع الحساب ال

الحساب البنكي، ھذه التصنیفات تختلف باختلاف البنوك و القوانین أیضا، فمنھا ما تم تحدیدھا 

بنص مدونة التجارة، ومنھا ما حددت في القانون البنكي ومنھا ما حددت في اتفاقیة فتح الحساب، 

قة الفرق بین تصنیفات الحساب البنكي وأنواعھ، ومن تم وجب على الدارس البنكي أن یحدد بد

وسبیلنا في ذلك النص القانوني والاجتھاد الفقھي، فالنص القانوني في مدونة التجارة قطعي الدلالة، 

حدد الحساب البنكي في نوعین فقط الاطلاع ولأجل، ونفس النھج نھجھ القانون البنكي باستثناء 

الذي یمكن اعتباره تصنیفا جاء بھ المشرع البنكي لیس  إضافتھ للحساب للسندات، ھذا الأخیر

  . 15إلا

    compte à vue: الحساب بالاطلاع: الفقرة الأولى 
صراحة القول أن الحساب بالاطلاع، ھو الذي أوكل لھ المشرع أھمیة قصوى وقیمة مضاعفة،    

دلیلنا في ذلك تعریف  لھ مقارنة مع الحساب لأجل،وذلك یستشف من عدد المواد المخصصة 

من مدونة التجارة قائلا  493المشرع للحساب بالاطلاع عكس الحساب لأجل، فعرفھ في المادة 

الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه یتفق البنك مع زبونھ على تقیید دیونھما المتبادلة في كشف "
رصید مؤقت  وحید على شكل أبواب دائنة ومدینة، والتي بدمجھا یمكن في كل حین استخراج

  "لفائدة أحد الأطراف

                                                             
  )مرجع سابق(الأستاذة نجاة بضراني   -  15
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یستنتج إذن من ھذه المادة أن الحساب بالاطلاع یفتح لاستعمالھ في تسجیل الدیون المتبادلة بین 

البنك وزبونھ في كشف وحید على شكل أبواب دائنة ومدینة والتي بدمجھا یمكن في كل حین 

جل وبالتالي فالحساب استخراج رصید مؤقت لفائدة أحد الأطراف، وذلك عكس الحساب لأ

اب عملیة متشابكة ومتبادلة بین الطرفین قوامھا أبواب دائنة ومدینة ووعاءھا حس بالاطلاع ھو

الحساب البنكي وأساسھ،  وھو أصل .المدیونیة لیستخرج الرصیدوحید تدمج فیھ ھذه الدائنیة و

الدائنیة أو المدیونیة على  والوعاء الذي یمكن من القیام بالعدید من العملیات التي ستوضع في خانة

فالعمیل قد یودع أموالا لدى " دیونھما المتبادلة"حسب كل عملیة قام بھا العمیل، لذلك قال المشرع 

البنك مثلا فتسجل في خانة الدائنیة لھ، لكن تلك الأموال قد ترتب فوائد للبنك فتسجل في خانة 

یجعل الحساب في وضعیة متشابكة بین  ، أو قد یقوم بعملیات بنكیة مؤدى عنھا، ممامدیونیتھ

عن الحساب الجاري الذي كان یأخذ بھ كثیرا ولا یختلف الحساب بالاطلاع  المدیونیة و الدائنیة،

لكن الأمر لا یعدو أن یكون مجرد تغییر المشرع المغربي وتأخذ بھ أغلب التشریعات الیوم، 

أن المشرع عرف الحساب بالإطلاع  المصطلحات فقط، بل أن ھناك اختلاف جوھري یتمثل في 

والأھم ھو أن الحساب الجاري عقد بین شخصین قد یكون أحد طرفیھ كما أسلفنا ووضح مفھومھ، 

بنكا وقد لا یكون، أما الحساب بالاطلاع فھو عقد یربط بین الزبون والمؤسسة البنكیة بالأساس 

بیل لممارسة الأنشطة البنكیة فتح الحساب بالاطلاع ھذا ھو السعموما ف 16.وعى وجھ الضرورة

وعملیاتھا، كتسلم الودائع وفتح الاعتماد وتقدیم القروض وتداول القیم المالیة، فمن تم فالقول 

ھو یخص بالأساس السالف الذكر أن فتح الحساب ینیر طریق ممارسة مجموعة من العملیات 

فة عامة ھو قریب أكثر من كما أن التعریف السالف الذكر للحساب البنكي بص .الحساب بالاطلاع

  . الحساب بالاطلاع

فالحساب بالاطلاع ھو ذلك الحساب الذي تتم فیھ العملیات المالیة للزبون بدون أي قیود أو شروط، 

فلا وقت یفرض عند السحب ولا إشعار مسبق یطلب من أجل ذلك، فھذا الحساب ھو أصلا حساب 

  17یریدھا وبدون أي عراقیل من طرف البنك بدون أجل یمكن لصاحبھ أن یسحب منھ في أیة لحظة

                                                             
تحت عنوان، مستجدات   2المجید غمیجة تحت عنوان عقد الحساب البنكي في ضوء مدونة التجارة، سلسلة الندوات رقممقالة للدكتور عبد  -  16

لتجارة مدونة التجارة وتأثیرھا على المقاولة المغربیة، أشغال الیوم الدراسي المنظم من قبل شعبة القانون الخاص بتعاون مع وزارة الصناعة وا
  260ص  1997ماي  24والصناعة التقلیدیة 

  30ص  2017الدكتور بحور حسن إشكالیات الحساب البنكي في ضوء الممارسة البنكیة والعمل القضائي، الكتاب الأول، الطبعة الأولى -  17
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وتجدر الإشارة إلى أن القانون البنكي استخدم مصطلح الحساب تحت الطلب، أو ما یسمیھ البعض 

بالودیعة تحت الطلب، ھذا الحساب الذي لا یعدوا أن یكون إلا صورة من صور الحساب بالاطلاع 

  .في إطار ما یسمى بعملیة  وعقد الإیداع

   compte à durée: الحساب لأجل: انیة الفقرة الث
جل ذلك تدخل الفقھ لتعریفھ، فعرفھ بعضھم أنھ عقد ، لألم یتناول المشرع تعریف الحساب لأجل   

علیھ أو یتم تجدیده وفق ما یتسلم بمقتضاه البنك مبلغا نقدیا یلتزم برده عند حلول الأجل المتفق 

  18الفوائد إضافة إلى أصل المبلغ المذكور، ویلتزم البنك بأداء 506تقتضیھ المادة 

كما یعرف أنھ العقد الذي یتم بین العمیل والبنك والذي على أساسھ یضع الأول ودائعھ النقدیة لدى 

البنك، ھذا الأخیر الذي یلتزم بتوظیف ھذه الودائع طیلة فترة زمنیة معینة في مقابل إنتاج ھذه 

المتفق علیھ، وطیلة ھذه الفترة الزمنیة فلا یحق للزبون أن الودائع فوائد لفائدة العمیل حسب السعر 

  19یطالب باستردادھا قبل انقضاء الأجل المتفق علیھ

الحساب لأجل ھو الحساب الذي یستقبل الأموال التي یودعھا العملاء : كما عرفھ أحد الفقھ قائلا

   20.بویضعونھا رھن إشارة البنك حتى حلول الأجل المتفق علیھ حین فتح الحسا

ونعرف الحساب لأجل تعریفا شخصیا ونقول أنھ عقد تجاري یجمع ما بین المؤسسة البنكیة و 

الزبون الراغب في فتح الحساب، یسلم بمقتضاه ھذا الأخیر مبلغا نقدیا لفائدة البنك الذي یلتزم برده 

  . في الأجل المتفق علیھ مضاف إلیھ فائدة اتجاه الزبون تم الاتفاق علیھا عقدا

ومن ممیزاتھ أنھ یكون دائما في وضعیة دائنة من جانب صاحبھ ومدینة من جانب المؤسسة البنكیة 

من مدونة التجارة، ویخضع ھذا الحساب في إنھاءه إلى الأجل  507بمدلول المادة التي تمسكھ، 

ل من ھ قبل حلول الأجئمكانیة لإنھامن مدونة التجارة أعطت الإ 508المتفق علیھ، بید أن المادة 

جھة الزبون مقابل التزامھ باشتراطات تضعھا البنك مسبقا في العقد الأول لفتح الحساب البنكي، أما 

                                                             
م الدراسي الدكتور حسن الحضري، الإطار القانوني والتنظیمي للفوائد البنكیة، مقال منشور بمجلة المحاكم التجاریة عدد خاص بأشغال الیو -  18

بالمعھد العالي  2010دجنبر  25المنظم من طرف وزارة العدل بتعاون مع بنك المغرب والمجموعة المھنیة لبنوك المغرب التي نظمي یوم السبت 
  22ص  2011، 7للقضاء مطبعة إلیت، الرباط العدد 

  195بعة المعاریف الجدیدة الرباط صمط 2010طبعة  2الدكتور أحمد شكري السباعي، الوسیط في الأوراق التجاریة، ج -  19
  )مرجع سابق(عبد المجید غمیجة الحساب البنكي على ضوء مدونة التجارة  -  20
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، لكن الواقع العملي ھ فعلیھا تأدیة الفائدة المترتبة عنھ والمتفق علیھا مسبقائإن بادرت البنك بإنھا

  .نادرا ما تكون فیھ حالة الإنھاء بمبادرة من البنك

أنھ حساب مجمد لا یعرف أي تسجیل لدیون متبادلة بین البنك و  اب لأجلومن خصائص الحس

الزبون، وإنما یقوم فقط على إیداع الأموال وتجمیدھا لأجل، كما أن ھذه الأموال لا حق لصاحبھا 

فیھا طیلة المدة المحددة عقدا، عكس الحساب بالاطلاع والذي یمكن لصاحب الأموال فیھ التصرف 

  . فیھا

ول أن الحساب لأجل لم یعر لھ المشرع أھمیة قصوى من حیث التنظیم التشریعي، لما ویمكن الق

ر الإشارة إلى أن الحساب لأجل غالبا قانوني، وتجدأھمیة وحضور عملي و للحساب بالإطلاع من

ما ینبثق من الحساب بالاطلاع، على اعتبار أن ھذا الأخیر یشكل الأصل و القطب الذي تدور علیھ 

ملیات، ما یقع عملیا ھو أن الودائع التي تدرج في الحساب لأجل غالبا ما تنقل إلیھ من مختلف الع

، ولعل ذلك ھو السبب الأساس الذي جعل 21الحساب بالاطلاع الذي یتم فتحھ قبل ذلك باسم المودع

  . المشرع یھتم أكثر بالحساب بالاطلاع مقارنة مع الحساب لأجل

 les catégories du compte: البنكيتصنیفات الحساب : المطلب الرابع 
bancaire  

في اكتشافھا، والعمل البنكي للحساب البنكي العدید من التصنیفات التي یجتھد الفقھ والقضاء      

  . كما أن القانون بدوره جاء ببعضھا ووضح أحكامھا

 compte personnel et:الحساب الشخصي والحساب الجماعي: الفقرة الأولى 
groupe compte à    

 ي جاء بھا المشرع التجاري، أساسھیعتبر الحساب الجماعي و الشخصي من أھم التصنیفات الت  

وكذلك اتفاقیة فتح الحساب، فالمألوف ھو أن یفتح الحساب البنكي باسم التجارة القانوني مدونة 

فتح لكن ذلك لا یمنع من أن ی بالحساب الشخصي أو الفردي،  وھذا ھو المسمى شخص واحد،

الحساب باسم أشخاص متعددین، فقد یتفق شخصان أو أكثر على فتح حساب واحد على وجھ 

بشأن ذلك تنص المادة التضامن فیما بینھم فیكون لكل منھم حق إیداع المبالغ في الحساب وسحبھ، 

                                                             
  .171الأستاذ محمد لفروجي، العقود البنكیة بین مدونة التجارة و القانون البنكي مرجع سابق ص  -  21
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 "یمكن للمؤسسة البنكیة فتح حسابات جماعیة مع أو بدون تضامن"من مدونة التجارة  490

الذي یفتحھ البنك حساب الجماعي إلى حساب مشترك كحساب الزوجین، وحساب شائع، ووینقسم ال

أو عند موت صاحب  أو الشركاء في الشركة، لعدة أشخاص على الشیوع بینھم كالورثة مثلا،

بشأن ذلك ، و الخلف عبر حساب جماعي جدید الحساب وانتقال الحساب إلى الخلف بموافقة البنك

یمكن للعمیل فتح حساب فردي أو جماعي، یمكن "من اتفاقیة فتح الحساب  1.3.1جاء في المادة 

أن یكون الحساب الجماعي حسابا مشتركا بین الزوجین أو حسابا شائعا بین مالكین آخرین على 
  .الشیاع

للحساب لإشارة فعوضت اتفاقیة فتح الحساب الفراغ التشریعي الذي یطول مدونة التجارة بإغفالھا 

اشترطت ضرورة توقیع كل المشاعین لقیام ھذا الحساب  3.1.1، لكن المادة الشیاع الجماعي على

وإذا أصبح ھذا الحساب مدینا فیرجع . ما عدا في حالة تفویض منھم لأحدھم أو إلى أحد الأغیار

   4.3.1على المشاعین بالتضامن والتكافل بمدلول المادة 

ن وتعطي الحق في فتح الحساب الجماعي إما السالفة الذكر تتحدث عن التضام 490لكن المادة 

تضامن وحساب بالتضامن أو بدون ذلك، مما یجعلنا نقول أن الحساب الجماعي نوعین حساب ب

بدون تضامن، فالأول یتمیز بأن تشغیلھ یتم بتوقیع جمیع أصحاب الحساب المتضامنین ما لم یتفق 

أصحاب الحساب بمفرده بما في ذلك على خلاف ذلك، أما الثاني فیتم تشغیلھ من طرف أي من 

سحب الأموال منھ، كما أن وفاة أحد أصحابھ یؤدي إلى انتقال الملكیة حكما إلى الشركاء الآخرون 

دون المرور بقواعد الإرث، فالحساب الجماعي بدون تضامن لا یتمتع فیھ أصحابھ إلا بحق مقابل 

از عملیات على ھذا الحساب مادام أن حصتھ في الحساب، فلا یمكن أن یقوم أحدھم بمفرده بإنج

فیضع كل المشاركین فیھم توقیعاتھم لقیام عملیة من حقھ لا ینصب إلا على جزء منھ فقط، 

العملیات تحت طائلة بطلان العملیة، إلا إن نحن استثنینا قواعد الوكالة الخاصة بتوكیل أحدھم القیام 

وذلك عكس الحساب الجماعي  ماعي بالتضامن،أما الحساب الجبذلك أصالة عن نفسھ ونیابة عنھم، 

بالتضامن والذي یمكن فیھ لأي واحد من الأشخاص المفتوح لھم ھذا الحساب الجماعي أن یقوم 

بإنجاز العملیات دون حاجة إلى توكیل خاص، ویرجع بشأن رجوع البنك على الشركاء في جمیع 
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فتح الحساب على شرط الرجوع بالتضامن لحالات للقواعد العامة، وغالبا ما یتم الاتفاق في عقد 

  22 .على جمیع الشركاء في حالة نشوء النزاع

 compte à une seule: الحساب الوحید و الحسابات المتعددة: الفقرة الثانیة 
personne et compte à plusieurs personne   

ویكون ذلك لنفس الزبون لدى نفس البنك إما عند نفس الوكالة أو لدى وكالات مختلفة، أساسھ 

من مدونة التجارة، والتي أقرت على أنھ في حالة تعدد ھذه الحسابات بعمل  489القانوني المادة 

وقد یتفق البنك عقدا على عدم استقلالیة ھذه . كل حساب منھم باستقلالیة على الحساب الآخر

  . الحسابات ویقع الشرط صحیحا

 compte en option et:  سابات اختیاریة و حسابات إجباریةح: لثة الفقرة الثا
compte obligatoire    

وذلك أن المشرع كقاعدة عامة أعطى الحریة للأفراد في فتح حسابات بنكیة إن دعت   

إجباریة فتح الحساب البنكي الضرورة ذلك، بید أن ذلك لیس إلزامیا بل إختیاریا، لكن 

وإلزامیتھ تظھر في الحالة التي یشترط فیھا المشرع على جھات معینة ضرورة فتح حساب 

من القانون المتعلق بشركات المساھمة و التي  22بنكي لقیام نشاطھم، وكمثال على ذلك المادة 

قیام  أوجبت ضرورة فتح حساب بنكي لدى مؤسسة ائتمان معتمدة كشرط خاص من شروط

  .الشركة

  :  حساب لمغاربة الداخل وحساب لمغاربة الخارج:  رابعةالفقرة ال
مصدره العمل البنكي، حیث تصنف الحسابات عملیا إلى حسابات مخصصو وھو تصنیف   

لسكان المغرب القاطنین فیھ، وحساب لمغاربة الخارج، ویختلف الحسابان في الخصوصیات 

ارج من تسھیلات مساعدة لطبیعة المسافة الرابطة بینھم التي یستقل بھا حساب مغاربة الخ

  . وبین المغرب تخصیص امتیازات وعروض صیفیة تخصھم دون المغاربة بالداخل

                                                             
  )مرجع سابق(ائي إشكالات الحساب البنكي في ضوء الممارسة البنكیة و العمل القض -  22
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 compte pour employé:  حساب الموظف:  خامسة الفقرة ال
أو كما یطلق علیھ بحساب مریح، وھو حساب خلفھ العرف و العمل البنكي، یخص الموظفین   

دون غیرھم، تمنح من خلالھ المؤسسة البنكیة خدمات متعددة للموظفین نظرا لطبیعة عملھم 

  . وكیفیة تلقي أجورھم

   compte professionnel: حساب المھني:  سادسةالفقرة ال
ھنیة لمھنة محددة بالذات كالفلاحة أو الحرفیین بصفة عامة لما وھو حساب یفتح لأغراض م 

  . في ذلك من خدمات وتسھیلات تخصھم

وعموما فتصنیفات الحسابات البنكي لا تعد ولا تحصى، وتختلف وتتنوع باختلاف وتنوع كل بنك 

تكاد  على حدى، فھي بمثابة خدمات ربحیة یبدعھا البنك للعمیل، لكن أصلھا الأول وطبیعتھا لا

   .  تخرج على نوعین فقط من الحساب، حساب بالاطلاع أو حساب لأجل

 les caractéristiques du: خصائص الحساب البنكي: المطلب الخامس 
compte bancaire 

للحساب البنكي العدید من الخصائص و الممیزات المنتجة، منھا ما یستقل بھ كعقد من نوع         

خصائص فیھ مع العدید من العقود، وسنحاول الوقوف بإیجاز على أھم الخاص، ومنھا ما یتشابھ 

  23التي یستقل بھا ھذا العقد دون الخصائص الأخرى التقلیدیة التي تجتمع في كل العقود

، ھذا المبدأ الحق في الحسابونقصد ھنا المبدأ الأساسي و المستجد المتمثل في : ھو حق للكافة

الذي كان یطرح عن حق الجمیع في فتح حساب بنكي، والطبیعة الذي جاء لیجیب عن التساؤل 

یجوز "من القانون البنكي  150القانونیة لرفض البنك فتح حساب لعمیل توجھ إلیھا، فجاء في المادة 

لكل شخص لا یتوفر على حساب تحت الطلب ورفض لھ فتح ھذا الحساب من لدن بنك أو عدة 
الوصول مع الإشعار بالتوصل أن یلتمس من بنك المغرب بنوك بعد طلبھ ذلك في رسالة مضمونة 

  .تعیین مؤسسة ائتمان یمكنھ أن یفتح الحساب المذكور لدیھا

التي سیفتح الحساب لدیھا،  إذا تبین لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر لھ، عین مؤسسة الائتمان 
  "ویجوز لھذه الأخیرة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عملیات الصندوق

                                                             
  .نخص بالذكر ھنا أنھ عقد مسمى، وعقد معاوضة، وعقد ملزم للجانبین -  23
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یتضح من ھذه المادة أن الحق في الحساب أصبح مكسبا مسلم بھ، یحق من خلالھ لكل شخص لا 

ك في فلسفة یتوفر على حساب للإطلاع أن یلتجئ إلى المؤسسة البنكیة لفتح ھذا الحساب، والبن

عملھا تأخد بالاعتبار الشخصي للفرد، وبذلك غالبا ما ترفض ذلك الطلب، فتدخل المشرع لیكرس 

مبدأ الحق في الحساب من خلال إرساءه لمسطرة إداریة یقوم بھا ھذا الشخص المرفوض طلب فتح 

ین لھ حسابھ، وذلك بالتجائھ بطلب على شكل رسالة مضمونة یلتمس فیھ من بنك المغرب أن تع

مؤسسة ائتمان یفتح الحساب لدیھا، فإن رأى بنك المغرب أن ذلك الرفض كان غیر قائم على 

لكن ھذه . أساس ومبررات موضوعیة عین لھ مؤسسة ائتمانیة یفتح فیھا حسابھ بقوة القانون

الإیجابیة في صیغتھا العامة تشوبھا بعض المعیقات و النقوص، فأول ما یمكن أن نشیر إلیھ أن 

مشرع یتحدث الحساب بالاطلاع فقط، والذي یقوم على تبادل العملیات بین البنك والزبون، ولا ال

یتحدث عن الحساب لأجل، فبمفھوم المخالفة إذن، إذا تم رفض فتح حساب لأجل من البنك وسلك 

لھ، سیواجھ الزبون عطف ھذه المسطرة الإداریة ملتمسا من بنك المغرب تعیین مؤسسة ائتمان 

بعدم القبول لانحصار النص على الحساب بالاطلاع فقط، وھذا أمر لا یستقیم، فمادام أن بنك طلبھ 

المغرب یدرس جیدا أسباب الرفض فلماذا لا یكون الحق في الحساب مطلقا ومقتصرا على كل 

أنواع الحساب البنكي؟ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فالنص لم یرد أجلا یبث فیھ بنك المغرب في 

فإذا تخیلنا عملیا أن شخصا رفض فتح حساب لھ وسلك مسطرة الالتماس بطلب لبنك  الطلب،

المغرب، فالإجابة على طلبھ ودراسة الملف وأسباب الرفض واقتناع بنك المغرب بعدم وجود 

المبرر الموضوعي للرفض وتعیین مؤسسة لھ، كلھا إجراءات إذا لم یقیدھا المشرع بأجل أقصى 

أما المسألة الثالثة فھو أن النص في فقرتھ الأخیرة . ا، فإنھا ستطول لا محالھللبث فیھا واستكمالھ

منح للبنك الذي سیعینھ بنك المغرب إمكانیة حصر الخدمات الناتجة عن فتح الحساب في خدمات 

الصندوق فقط، وھي المتمثلة في الإیداع والسحب، وھو لعمري تقلیص وإنقاص وقید على الحق 

ل كل ما سبق إثارتھ في مبدأ الحق في الحساب یتضح أنھا عبارة لھا معنى في الحساب، من خلا

  . من القانون البنكي 150عام یفھم من ظاھرھا ومعنى خاص یفھم من عمق المادة 

ونعني بذلك أن شخصیة المتعاقدین لھا اعتبار لكل طرف،  : ھو عقد یقوم على الاعتبار الشخصي

ولو لا ھذا الاعتبار لما أقدم كل طرف على ھذا التعاقد، فالزبون لا یلتجئ إلى المؤسسة البنكیة إلا 
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بعد دراسة عملیاتھ وصمعتھ وثقتھ ومكانتھ في السوق الاقتصادیة وتاریخھ القضائي، كما یختار 

لذلك البنك لیرى مجموعة من المعاییر قبل التعاقد، أما البنك فیقوم ھو  وكالة من الوكالات التابعة

أیضا بما یسمى بدراسة الحالة أو الملف، فلا یفتح الحساب عشوائیا بدون دراسة ومعاییر لھا 

وضعیتھ العائلیة والشخصیة وراتبھ الشھري ومھنتھ وسكنھ اعتبار شخصي للعمیل، فیعرف 

نویا یرى صمعتھ في السوق المالیة وقیمتھ ومكانتھ اقتصادیا وتاریخھ ، وإذا كان شخصا معوأملاكھ

وھذا ما نعنیھ بخاصیة الاعتبار الشخصي، كما أن الحساب البنكي وتشغیلھ وبقاءه ... القضائي 

  .وانقضاءه لھ علاقة بشخص المتعاقد من موت أو تصفیة أو فقدان للأھلیة

ریح على ھذا العقد ضمن العقود التجاریة ودلیل ھذه الخاصیة النص الص :ھو عقد تجاري

وبالضبط في القسم السابع منھا والمعنون بالعقود البنكیة، فھو عقد تجاري بطبیعتھ وبالنسبة لطرفیھ 

معا حتى ولو كان الزبون غیر تاجر، ومن تم تنتج عن ھذه الخاصیة أھم الممیزات التجاریة من 

ص قضائي موكول للمحكمة التجاریة على إثر صاوتقادم تجاري واختتضامن وحریة في الإثبات 

  .النزاعات القائمة اتجاھھ

  24اشترط فیھ المشرع الكتابة وفق شكل حدده مسبقا بمنشور والي بنك المغرب :ھو عقد شكلي

 les obligatios: الالتزامات الناتجة عن فتح الحساب البنكي: المطلب السادس 
découlant du compte bancaire  

تتعدد الالتزامات التي تنشأ عن فتح الحساب البنكي، لا من جھة المؤسسة البنكیة ولا من جھة       

  الزبون أو العمیل، ھذه الالتزامات تتعدد مصدریتھا القانونیة ما بین مدونة التجارة و القانون

  . البنكي واتفاقیة فتح الحساب

ھو التزام أساسي یقع على عاتق الطرفین معا، فبالنسبة للمؤسسة البنكیة یقع   : الالتزام بالإعلام

تقدیم المعلومات المتعلقة بالشروط المطبقة على  بمجرد فتح الحساب البنكي، فوجبھاعلیھا 

یجب أن یخبر "التي جاء فیھا  103.12من القانون البنكي  154عملیاتھا، وأساسھ القانوني المادة 

لكیفیات المحددة بمنشور یصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة الجمھور وفق ا

                                                             
  .وھو ما سبق شرحھ بمناسبة الحدیث عن شروط قیام عقد فتح الحساب البنكي -  24
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مؤسسات الائتمان على عملیاتھا ولا سیما فیما یتعلق بسعر الفوائد المدینة والدائنة والعمولة 
  "ونظام تاریخ القیمة

د والملاحظ ھو أن المشرع ركز على الجانب المالي المنتج فحدد على سبیل المثال سعر الفوائ

المدینة والدائنة والعمولات وتاریخ القیمة، ولكن ھذا أصبح متجاوزا الیوم في الدول المتقدمة 

قوانینھا، ففي فرنسا مثلا أصبح ما یسمى بالالتزام بالنصح والتحذیر، والذي یوجب على المؤسسة 

تماعیة، البنكیة اتجاه زبونھا الالتزام بتحذیره ونصحھ، فیتحرى حالھ ووضعیتھ المالیة والاج

ر المستطاع ویحذره قدر المستطاع بعد الإقدام على تلك العملیة ویحذره من مخاطرھا، فینصحھ قد

بل إن القضاء الفرنسي أعطى للبنك إمكانیة رفض طلبھ إن ھي رأت خطورة علیھ، أما إن أخل 

أن قرار البنك بھذا الالتزام وتضرر الزبون، فتقوم ھنا مسؤولیة البنك اتجاھھ، وصدر بھذا الش

شھیر في فرنسا أعطى مسؤولیة البنك من وراء منحھا قرضا لزبون كان یعمل حارسا، وزوجتھ 

عاملة نظافة، ولیس لھما أدنى خبرة في تسییر المطاعم، فتقدموا بفتح حساب بنكي لدى مؤسسة 

ر بنكیة والھدف من وراءه أخذ قرض من البنك لفتح مطعم، فأخل البنك بالتزام النصح و التحذی

ومنحھما قرضا، فأفلس المشروع وصرح القضاء بمسؤولیة البنك وأساسھا الإخلال بالالتزام 

ھذا من جانب البنك أما من جانب العمیل فیقع علیھ أیضا الالتزام بالإعلام، . بالتحذیر والنصح

 ومصدره القانوني اتفاقیة فتح الحساب،  وذلك من خلال  الفصل الأول المتعلق بفتح الحساب في

عند فتح الحساب یلتزم العمیل بالإدلاء مسبقا بالوثائق " 1.1فجاء في المادة  1.2و  1.1المادة 

من أجل فتح الحساب یتعھد العمیل بأن  " 2.1وجاء في المادة ..." الرسمیة التي تثبت ھویتھ

 النظم الجاري بھا العمل وأن یدلي بھذا الشأن بجمیع یتقدم شخصیا للمقابلة التي تقتضیھا
المعلومات الإضافیة لاسیما تلك المتعلقة بھویتھ وأنشطتھ وطبیعة مداخیلھ ومصدر أموالھ 

  .مع الأبناك الأخرى وبصفة عامة المحیط الذي یعمل في إطاره وعلاقتھ

. یبقى العمیل المسؤول الوحید عن صحة المستندات المسلمة وصدق المعلومات المدلى بھا  
معلومات غیر دقیقة أو بصفة عامة غیر مطابقة للحقیقة أو إذا تبین أن ھذه المستندات وال

تنطوي على تناقضات، یحتفظ البنك لنفسھ بالحق في رفض إقامة علاقة مع العمیل والعمل على 
  "إقفال الحساب
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وظھور الجرائم المالیة وتطورھا، وجب على البنك   25وعملیا ومع صدور قانون غسل الأموال

الاكتفاء فقط بالمعلومات المقدمة لھا من طرف التحري من وضعیة الراغب في فتح الحساب وعدم 

بل إن القضاء الیوم أصبح یقر بمسؤولیة البنك القائمة على خطأ مفاده  .الراغب في فتح الحساب

من  488أسباب فتحھ لھ ووضعیتھ، معمدا على المادة عدم التحقق من ھویة فاتح الحساب وتقصي 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وبشأن ذلك جاء في قرار  43.05مدونة التجارة و القانون رقم 

إن المحكمة لما اعتبرت أن البنك لم یتحقق من ھویة الشخص الطبیعي  "لمحكمة النقض ما یلي 
یعھا وتفویت جمیع حصصھا، ورتبت على ذلك قیام المخول لھ إنجاز عملیات باسم الشركة بعد ب

بعلة خرقھ للمقتضیات القانونیة المتعلقة بالشروط ، الأضرار التي لحقت بالمطلوب مسؤولیتھ عن

من مدونة التجارة وبالقانون رقم  488و القیود الواجب توفرھا لفتح الحساب الوارد بالمادة 

  26"د عللت قرارھا تعلیلا سلیما المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تكون ق 43.05

وھو التزام یقع على عاتق الطرفین معا، وذلك على حسب نوع : المستحقة الالتزام بدفع الفوائد

الحساب البنكي المفتوح، فبالنسبة للبنك، فمن التزاماتھا دفع الفائدة للزبون و الناتجة عن الحساب 

لا تدفع الفوائد " ما یلي  507لمادة لأجل حین وصول الأجل المتفق علیھ عقدا، فجاء في ا

فھو اعتراف صریح من المشرع بدفع فوائد  "المشترطة لفائدة الزبون إلا في میعاد الاستحقاق

. بنكیة للزبون في الحساب لأجل من جھة، وتحدید للأجل اللازم لدفع تلك الفوائد من جھة أخرى

الفوائد "أن  495شيء ما، إذ نصت المادة  ھذا بالنسبة للبنك، أما بالنسبة للزبون، فالأمر مختلف

أي دون أن تشترط أو تكون محل اتفاق مسبق، وللفوائد  "تسري بقوة القانون لفائدة البنك

المستحقة للبنك خصوصیة مالیة واحتسابیة، حیث أنھا إذا لم تؤدى ممن طرف الزبون تضاف إلى 

أصل الدین فتصیر ھي أیضا منتجة لفوائد فتصبح ھي و الدین الأول سواء، وھذا ما یسمى برسملة 

یسجل في الرصید "من مدونة التجارة التي جاء فیھا  397ة والأساس القانوني لذلك الماد. الفوائد

المدین للحساب دین الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشھر، ویساھم احتمالا في تكوین رصید 
  ."لفائدة البنك ینتج بدوره فوائد

                                                             
  المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05القانون رقم  -  25
منشور بمجلة العلوم القانونیة،  2014/1/3/488في الملف التجاري عدد  2015أبریل  15بتاریخ  95قرار صادر عن محكمة النقض عدد  -  26

  .230ص ¾ سلسلة فقھ القضاء التجاري عدد مزدوج 
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یؤدي  ملایین، فإذا لم 5ملیون وسعر الفائدة ھو  20لمؤسسة البنكیة  تدین لزید بمبلغ : مثال تطبیقي

ملایین التي ھي ثمن الفائدة إلى أصل الدین الذي  5العمیل ثمن الفائدة في التاریخ المحددة تضاف 

نتج الذي تدین بھ البنك، ویملیون ھي الرصید الجدید  24ملیون، ھذه  25ملیون، لتصبح  20ھو 

    . وأكثر قیمةفائدة جدیدة ھذا الرصید 

لتزام على عاتق البنك الذي وجبھ التزود بالمعلومات الكافیة وھو ا: مراقبة توقیع الزبونالالتزام ب

قبل فتح الحساب البنكي وأھمھا التوقیع الصحیح للزبون، والذي بناء علیھ ستتم مجموعة من 

العملیات البنكیة كالأوراق التجاریة التي یمكن أن یكون الزبون ساحبا أو مستفیدا أو مظھرا لھا، 

لك التوقیع وتتأكد من صحتھ ومصداقیتھ عند فتح الحساب، وبعد ذلك فوجب على البنك أن تراقب ذ

تتأكد من ملائمتھ مع الأوراق التي ستأتیھا مضمن فیھا ذلك التوقیع، مع العلم أن التوقیع الخاطئ 

ونتھ، وتعطي ئفي الشیك مثلا الذي یمنحھ الزبون لأحد الأشخاص سیقف مانعا من استفاء وم

ھذه ورقة تضمن فیھا أسباب رفض الأداء وأن التوقیع غیر مطابق، مما  المؤسسة البنكیة والحالة

یعطي ھنا لھذا الشخص حق اللجوء إلى القضاء الزجري وما یترتب عن ذلك من أضرار وخیمة، 

  27وعملیا تعد البنوك نموذجا معلوماتي للمصادقة على التوقیع

القانوني لھذا الالتزام المھم ھو الأساس : للزبون بصورة منتظمةحساب الالالتزام بتوجیھ كشف 

من اتفاقیة فتح الحساب،  27.2من القانون البنكي، و 156من مدونة التجارة، و  490-491المادة 

فوجب على المؤسسة البنكیة توجیھ كشف للحساب كل ثلاثة أشھر إلى الزبون حتى یتمكن من 

كشف الحساب، اللازمة في شكلیة ل عن  الحسابھ المالیة، وقد یتساءل متسائ عیةمعرفة وض

فصدرت ھنا دوریة عن والي بنك المغرب یحدد فیھا بعض الشروط كظھور سعر الفوائد 

والعمولات وكیفیة الاحتساب وتواریخ العمولات والفوائد لكي یكون لذلك الكشف حجیة قانونیة، 

سابیة بالقوة وجب لكي تتمتع الكشوفات الح "وبشأن ذلك أقرت محكمة الاستئناف التجاریة بفاس 
الثبوتیة، یتعین أن تكون معدة ضمن الشروط المحددة بدوریة والي بنك المغرب الصادرة بتاریخ 

والتي ألزمت أن یبین كشف الحساب بشكل واضح سعر الفوائد والعمولات وكیفیة  1998/03/05

                                                             
  ستجدونھ مضمنا في الملحق -  27
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محكمة احتسابھا وتواریخھا و الكشف الحسابي الغیر المتوفر على الشروط المذكورة یجعل ال
  28"لإجراء خبرة للاطلاع على دفاتر البنك وتحدید الدین المترتبمضطرة 

كما قد یطرح إشكال آخر یتعلق بالملزم بإثبات توجیھ كشف الحساب عند نشوء النزاع، وتمسك 

البنك بتوجیھھ وتمسك العمیل بعدم توصلھ، فبشأن ذلك جاء قرار صادر من محكمة الاستئناف 

توجھ المؤسسة البنكیة لزبناءھا نسخة من كشف  "المؤسسة البنكیة قائلا بالدار البیضاء أنصف 
  29"الحساب بصفة دوریة وأن من یدعي عدم توصلھ بھا یقع علیھ عبئ إثبات ذلك

وعموما فالالتزامات الناتجة عن فتح الحساب البنكي كثیرة ومتعددة، ویبقى أھم الالتزامات ھو 
البنكي تمكین الزبون من الاستفادة من مختلف العملیات أن یلتزم البنك من خلال فتح الحساب 

  30البنكیة مما یدفعنا الفضول حول معرفة أھم ھذه العملیات البنكیة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . غیر منشور 07/1615عدد  2012/04/26بتاریخ  792قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس رقم  -  28
  غیر منشور 2013/02/12بتاریخ  8/2005/392حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء عدد قرار صادر عن م -  29
  وھي موضوع الشق الثاني -  30
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- Opérations sur leالعملیات الواردة على الحساب البنكي : المبحث الثاني 
compte bancaire  

للحساب البنكي من تعریف و خصائص بعد تعرفنا في مبحث سابق عن الأحكام العامة   
و أنواع ، سنحاول التطرق في ھذا المبحث عن العملیات التي تقام بسبب الحساب البنكي ، 
بمعنى تلك العملیات التي یمكن لزبون بنك ما بعد فتح حسابھ لدیھا أن یقوم بمجموعة من 

ھا نا المشرع الفرنسي بأالعملیات مع وكالتھ البنكیة و بالتالي الاستفادة منھا أو كما عرفھ
موال مستحقة الدفع من الجمھور ومعاملات الائتمان وخدمات الدفع عملیات تلقي أ

، و ھنا سأحاول النتطرق عن طریق تقسیم شخصي ، إلى العملیات الأساسیة 31المصرفي 
على أننا لن نتطرق لجمیع العملیات الأخرى كالقرض و الخصم و على الحساب البنكي 

الاعتماد المستندي ذلك لتشعب ھذه العقود و استقلالھا عن عقد الحساب البنكي لذلك 
سنحاول التطرق في ثلاث مطالب إلى عقد الإیداع كعقد كلاسیكي یصاحب عقد الحساب 
البنكي في مطلب أول ، ثم لنتطرق إلى عملیة التحویل في مطلب ثاني ، وأخیرا لنتطرق 

رواجا كبیرا في السنوات السابقة كوسیلة حدیثة للأداء في للبطاقات البنكیة التي عرفت 
  . مطلب ثالث 

  :   contrats de dépôtالإیداع البنكي : المطلب الأولى 
عقد الودیعة البنكیة من أھم العقود البنكیة التي تبرمھا البنوك مع عملائھا ، باعتباره یلبي   

م بمصالحھا و یلبي كذلك حاجات حاجات مؤسسات الائتمان من الأموال اللازمة للقیا
الزبون الذي فتح حسابا بنكیا و یرید الاستفادة من الخدمات  التي تقدمھا البنوك لأصحاب 

  . 32الودائع 

و یتمثل الإیطار القانوني لھذه العملیة البنكیة ، في قانون الالتزامات و العقود من الفصل  
و  523ى إل 509و ما یلیھ عند تنظیمھ لعقد الودیعة ، و مدونة التجارة في المواد من  781

 3و  2و  1الذي تحدث عن تلقي الأموال من الجمھور في المادة  12.103كذلك القانون 
... قانون ، إضافة إلى بعض المواد المشتتة في قانون الشركات و قانون البرصة من نفس ال

و نضیف كذلك بعض المنشورات التي تصدر عن والي بنك المغرب التي تتضمن ضوابط 
  . 33تخص عقد الودیعة البنكیة بكل صوره 

لتزامات و بالتالي سنحاول التطرق لتعریف ثم أنواع ھذه العملیة ، لنتطرق بعد ذلك إلى ا
  . أطراف ھذه العملیة أو العقد لنختم ببعض الاشكالات التي تتعلق بھذا العقد 

                                                             
 31 - Les opérations de banque comprennent la  <<:  1 du code monétaire et financier-Article L311

opérations de crédit, ainsi que les services réception de fonds remboursables du public, les 
>> bancaires de paiement 
  100 - 99مزیدة و محینة ص  2016نور الدین الفقھي ، المعین في فھم القانون البنكي ، طبعة نونبر  -  32
ل البنوك التشاركیة و غیرھا من مؤسسات الذي یتعلق بشروط و كیفیات تلقي و توظیف الودائع الاستثماریة من قب 17\و\2مثل منشور رقم  -  33

  .الائتمان و الھیئات المعتبرة في حكمھا 
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 la définition du dépôt –مفھوم عملیة الإیداع البنكي : الفقرة الأولى 
bancaire   

الودیعة عقد بمقتضاه یسلم : " من قانون الالتزامات و العقود  781عرف الفصل   
، فبرغم من أن الودیعة "  ص آخر یلتزم بحفظھ وبرده بعینھشخص شیئا منقولا إلى شخ

المدنیة تتشابھ مع الودیعة البنكیة في أن الزبون یھدف إلى حفظ ودیعتھ في مكان آمن و 
تجنیبھا من مخاطر السرقة و الضیاع ، فھناك اختلاف بین الودیعتین ، حیث أن الودیعة 

التي تقدمھا  البنكیة قد تنتج فائدة أو قد تعطي للعمیل الحق في الاستفادة من بعض الخدمات
  .  34مؤسسة الائتمان لأصحاب الودائع 

لم یعرف الودیعة البنكیة و لكن اعتبر الأموال  103.12و نضیف أن القانون البنكي رقم 
، في شكل  35من نفس القانون  2و  1المتلقاة من الجمھور و التي تحدث عنھا في المادة 

مان ، على خلاف مدونة التجارة ودائع من بین العملیات التي تضطلع بھا مؤسسات الائت
  . التي عرفت إیداع النقود و إیداع السندات اللذان یعتبران نوعان من عملیة الإیداع 

و یمكن تعریف عقد أو عملیة الإیداع البنكي بأھا الأموال التي یتلقاھا البنك مع التزامھ 
المال ، و كذا بإرجاعھا إلى أصحابھا عند طلبھا أو حسب الاتفاق بینھ و بین صاحب لا

السندات المودعة من طرف الزبناء ، و المتمثلة في القیم المنقولة و السندات الأخرى القابلة 
  . للتداول 

   les différents types des dépôts: أنواع عملیة الإیداع :  الفقرة الثانیة 
فإن الودیعة البنكیة تعرف صورتین أساسیتین تحدث عنھا المشرع في مدونة التجارة و   

ھما إیداع النقود و إیداع السندات ، و إلى جانب ھتین الصورتین ، ھناك تأجیر الخزائن 
الحدیدیة ، التي تجعلھا الأبناك تحت تصرف المستأجرین لأجل أن یودعوا فیھا أشیاء ثمینة 

  . الاحتفاظ بھا  و التي یریدون

  : dépôt de l’argentإیداع النقود  –1

ھو عقد بموجبھ یعھد الزبون  بنقوده إلى بنك الذي یصبح مالكا لھا لیستعملھا في نشاطھ   
المھني ، مع الالتزام بردھا أو برد ما یعادلھا دفعة واحدة أو على أقساط متعددة ، و قد 
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مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتباریة التي تزاول نشاطھا في المغرب، أیا كان  تعتبر" : أنھ  103.12من القانون  1نصت المادة  -  35

المشاركین في رأسمالھا أو مخصصاتھا أو جنسیة مسیریھا، والتي تزاول بصفة اعتیادیة نشاطا واحدا أو أكثر من مقرھا الاجتماعي أو جنسیة 
  :الأنشطة التالیة 

  تلقي الأموال من الجمھور؛    -
  عملیات الائتمان؛    -
  "  .وضع جمیع وسائل الأداء رھن تصرف العملاء أو القیام بتدبیرھا    -
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یلتزم البنك إلى جانب رد الودیعة بأداء المبلغ مع بعض الفوائد إذا نص علیھا عقد الإیداع 
ذا التعریف لا یشمل النقود فقط بل كل المصادر الأخرى التي تؤدى إلى تغدیة و ھ 36

و ھذه العملیة ذو أھمیة بالغة و ھي العملیة الأساسیة و العامة عرفھا . حساب الزبون 
تعتبر أموالا متلقاة من الجمھور الأموال التي : " أنھ  2في المادة  12.103القانون 

بیل الودیعة أو غیر ذلك ویحق لھ أن یتصرف فیھا یتسلمھا شخص من الغیر على س
  . "  ... لحسابھ الخاص على أساس الالتزام بإرجاعھا لأصحابھا

مؤسسة ( و المودع لدیھ ) العمیل ( إذن لإبرام ھذا العقد لابد من وجود طرفین ھما المودع 
فیلجأ البنك لفتح ، مع وجود أموال للزبون یسلمھا للبنك تنفیذا لعقد الإیداع ، ) الائتمان 

أو حساب الشیكات  compte de dépôtحساب للزبون المودع یسمى حساب الودیعة 
compte de chèques  و یتم تغذیة الحساب إما بالایداع النقدي المباشر أو بناتج الشیكات

   . ordre de virementالذي یقوم البنك بتحصیلھا لحساب الزبون ، أو بأوامر التحویل 

و یطرح سؤال إذا كان یمكن للقاصر أن یفتح حساب بنكي و یضع ودیعة لدى إحدى  
  البنوك ؟ 

ھناك من ذھب استنادا إلى أحكام القانون المدني المتعلق الودیعة العادیة ، إلى القول بجواز 
فتح الحساب البنكي ووضع ودیعة فیھ مع مراعاة بعض الشروط الخاصة المقررة لفائدة 

ذه الحالة على اعتبار أن عملیة الایداع تعد عملا من أعمال حسن الإدارة التي القاصر في ھ
في حین ذھب البعض . لا تستوجب إن اقتضى الحال سوى أھلیة الإدارة لا أھلیة التصرف 

أن تتوفر في ھذه العملیة التي یقوم بھا القاصر أھلیة التصرف لدى المودع لأن عملیة إیداع 
ك المودع لدیھ ملكیة ھذه النقود ، على اعتبار أن ھذه العملیة تعد بمثابة النقود تنقل إلى البن

  .  37عملیة اقتراض تتم لفائدة البنك من قبل المودع الذي یعتبر في ھذه الحالة مقرضا 

و بالتالي فإن للقاصر أن یودع أموال في حسابھ البنكي طبقا لأحكام قانون الالتزامات و 
الذي یوجب توافر أھلیة الالتزام لإجراء الودیعة و قبولھا  38 منھ 784العقود حسب الفصل 

مع تحویل المودع لیھ جمیع الالتزامات الناشئة عن الودیعة ، مع إحترام القواعد المتعلق 
فیما یتعلق بمقتضیات ھذا العقد ، إلا أنھ من الناحیة العملیة نادرا ما یتقدم  بالقانون البنكي

ساب مع وضع ودیعة نقدیة ، لأن غالبا ما یتم ذلك من طرف قاصر إلى البنك لطلب فتح ح
الذي یودع أموال القاصر باسمھ و لكن تكون تحت تصرف ) الأب أو الأم ( نائبھ القانوني 

                                                             
عقد إیداع النقود ھو العقد الذي یودع بموجبھ شخص نقودا ، كیفما : " من مدونة التجارة التي تنص على  509تعریف مستمد من المادة  -  36

كانت وسیلة الإیداع ، لدى مؤسسة بنكیة یخول لھا حق التصرف فیھا لحسابھا الخاص ، مع التزامھا بردھا حسب الشروط المنصوص علیھا 
   " . في العقد

   155محمد لفروجي مرجع سابق ص  -  37
إلا أنھ إذا قبل شخص متمتع بأھلیة الالتزام . یجب لإجراء الودیعة ولقبولھا توافر أھلیة الالتزام: " من ق ل ع أن  784ینص الفصل  -  38

  " ...الودیعة الصادرة من ناقص أھلیة، فإنھ یتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الودیعة
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و إن كانت عملیا غیر  –ھذا النائب الشرعي ، و في حالة رفض فتح الحساب لھذا القاصر 
امة المتعلقة بالحق في الحساب كما تم فلھ الحق للجوء للمقتضیات الع –موجودة كثیرا 

  . التطرق إلیھا سابقا 

و أخیرا في ھذا النوع أشیر أن الشخص الذي یودع الأموال في وكالتھ البنكیة فإن البنك 
الذي تعتبر كورقة لھا الحجیة بأن الزبون قد قام بإیداع  récépisséملزم بتسلیم توصیل 

أن البنوك تحرص على الحصول على توقیع مبلغ من المال في حسابھ البنكي ، حتى 
الزبون في ھذا الوصل مع إعطاء نسخة من ھذا الوصل إلى الزبون یحتوي على توقیع 

  . المستخدم الذي یقوم بتسجیل عملیة الایداع في حساب الزبون أو صندوقھ 

      dépôt des obligations –إیداع السندات  – 2 

المصرف الأوراق المالیة المتفق على إیداعھا ، و یعطي و ھو عقد یسلم فیھ العمیل إلى   
المصرف أو البنك العمیل عند استلامھ الأوراق إیصالا یتضمن شروط العقد و أرقام تلك 
الأوراق ، و لا یمثل ھذا الإیصال الأوراق المودعة و لا یقوم مقامھا و إنما یعد لإثبات 

من مدونة التجارة  511العقد في المادة ، و قد أشار المشرع المغربي محل ھذا  39العقد 
تتعلق ودیعة السندات بالقیم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي " : بحیث 

المتعلق ببعض سندات الدیون القابلة للتداول  35-94تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 
ینایر  26( 1415ن من شعبا 24بتاریخ  1-95- 3والصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

، و تتعدد و تختلف السندات التي تكون محلا لعقد الایداع ھذا لدى البنك بحیث  ) . "1995
تدخل في إطارھا الأوراق التجاریة المنظمة في مدونة التجارة و أسھم شركات المساھمة و 

  .. الأوراق الخاضعة لقانون سندات الدیون القابلة للتداول و تلك الواردة في قانون البورصة 

لعملیة ، یقوم البنك بتسلیم قائمة یملؤھا العمیل تتضمن الأوراق المالیة التي فمن خلال ھذه ا
یرید إیداعھا مبینا على الخصوص نوعھا و المؤسسة أة الشركة التي أصدرتھا ، و یدرج 
رقم حسابھ البنكي بھا بنفس القائمة ثم یوقع بعدھا ، و یقوم البنك بعد ذلك فور استیلام ھذه 

لایداع السندات مع تضمین لائحة القیم المنقولة المسلمة لھ و یسلم في  القائمة بفتح حساب
و الذي یكون بمثابة إثبات للعقد  –حتى یسلمھ التوصیل النھائي  –الأخیر توصیلا مؤقتا 

الرابط بین البنك و زبونھ و كذلك لا یمثل ھذا التوصیل بمثابة بدیل للقیم المنقولة و ھي 
  . غیر قابلة للتداول 

    

                                                             
   1993سنة  18من قانون المعاملات التجاریة الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم  485ستوحى من المادة تعریف م -  39
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  : التزامات و حقوق الأطراف : الفقرة الثالثة 
یترتب عن عقد الودیعة المرتبط بعقد الحساب التزامات في ذمة طرفیھ ، خاصة الطرف   

  : المودع لدیھ الذي ھو البنك ، حیث یلتزم 

  : الزبون  – 1

رغم أن المشرع المغربي لم یعدد التزامات الزبون بدقة إلا أنھ یمكن أن نعدد التزاماتھ في   
أداء الودیعة أو مبلغ الودیعة المتفق علیھ مع البنك ، و كذلك في احترام ھذا الأخیر لبنود 

  .  40عقد الإیداع المتصل بعقد الحساب

  :     البنك  – 2

المشرع المغربي أكثر ، فرغم أن البنك یستعمل تلك  و ھي الالتزامات التي اھتم بھا  
الودیعة المسلمة لھ في حساب زبونھ من أجل استثمار الأموال إلا أنھ ملزم بحفظ الودیعة 

  . بنوعیھا ، و كذلك ملزم برد الودیعة أیضا 

  الالتزام بحفظ الودیعة : 

دعة لدیھ ، و ھو التزام أي یترتب على عملیة إیداع النقود ، حفظھا في ذمة البنك المو  
و . مقابل لالتزام العمیل بدفع الودیعة  في الحساب البنكي الذي فتحھ في نفس المؤسسة 

یستوي أن یكون الایداع ھنا من جانب الزبون أو من شخص آخر یقدم المبلغ إلى البنك ، 
أ صلة بین إضافة أن على البنك القیام بتحریات عن الشخص المودع ، إذ أن ھذه العملیة تنش

البنك و المودع ، فإن البنك یتحرى ھویة المودع و لو عن طریق البیانات التي یقدمھا 
المودع عن نفسھ و نماذج توقیعھ و بطاقة تعریفھ الوطنیة لأن البنك یسأل عن اخلالھ 

  . بالتزامھ ھذا 

لأن كذلك البنك یكوم مسؤولا عن ھلاك ھذه المبالغ و لو كان ذلك بسبب قوة قاھرة ، 
الأصل أن الشيء یھلك عند مالكھ ، لذلك فإن ھلاك جمبع أموال البنك نتیجة قوة قاھرة أو 
نتیجة تلف للأموال لا یبرئ ذمة المؤسسة من الالتزام بحفظ و توفیر ھذه الودیعة طبقا 

  . 41من مدونة التجارة  510للمادة 

التي یتلقاھا من زبونھ ، إذ  إضافة إلى حفظ الودیعة النقدیة فإن البنك ملتزم بحفظ السندات
یسأل على ھلاكھا أو تلفھا ، ما لم یثبت أن ذلك كان ناشئا عن قوة قاھرة لم یكن في الامكان 

                                                             
   293ص  2010عبد الرحمان السید قرمان ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ، مكتبة السقري السعودیة ، سنة  -  40
یتحمل المودع لدیھ من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غیر موقع من طرف المودع أو  لا: " من مدونة التجارة أن  510تنص المادة  -  41

  ".لا یتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي یفقد فیھا النقود المودعة نتیجة لحالة قوة قاھرة .وكیل عنھ إلا إذا كان ھناك حجز
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توقعھا و لا دفعھا و لا دخل للبنك فیھا ، لذلك فھو ملزم بحراسة ھذه السندات و العنایة بھا 
إذن صریح من المودع ، كما و لا یسوغ للبنك أن ینیب عنھ غیره في حفظ الودیعة من دون 

تلتزم المؤسسة بالامتناع عن استعمال ھذه السندات المودعة أو أن تتصرف فیھا بشكل من 
  .42الأشكال بغیر إذن المودع أو تستعملھا لأغراضھا الخاصة 

  الالتزام برد الودیعة : 

و یتعلق الأمر ھنا بأحقیة المودع في استرجاع ما أودعھ لدى البنك وقتما أراد أو عند   
، تحت طائلة ترتیب المسؤولیة في ) عندما تكون الودیعة لأجل ( حلول الأجل المتفق علیھ 

  . حالة امتناع البنك عن رد الودیعة إلى المودع أو عدم تمكینھ من استردادھا 

در مماثل من النقود التي تسلمھا من المودع ، دون اعتبار لارتفاع أو و یلتزم البنك برد ق
انخفاظ قیمتھا في الفترة الفاصلة بین الایداع و رد النقود أي یرد ما تم إیداعھ في المؤسسة 

، أما إذا حدث تغییر في العملة بین فترة الإیداع و الرد  43البنكیة و لا قیمة ما أودع لدیھ 
  .رد قیمة ما تسلم بالعملة الجدیدة كان البنك ملزما ب

كما أنھ یتم رد الودیعة بالعملة التي تم بھا الایداع ، و من نفس النوع و العدد و سواء كانت 
إذا  –عملة وطنیة أو أجنبیة ، كما یجوز للمودع استرداد الأموال المودعة بالعملة الوطنیة 

لصرف السائد یوم الإیداع و لیس یوم وفقا لسعر ا –أودع قبل الاسترداد بالعملة الأجنبیة 
الاسترداد ، أما إذا تأخر البنك في الرد بعد استحقاق الودیعة و مطالبة المودع بالمبالغ 
المودعة ، فإن المؤسسة تكون مسؤولة في مواجھة المودع عن الانخفاض الذي یطرأ على 

  .  44سعر العملة الأجنبیة بالنسبة للعملة الوطنیة 

برد الودیعة النقدیة ، أما فیما یخص رد السندات المودعة لھ ، فالبنك ملزم  ھذافیما یتعلق
بحفظ السندات المودعة لدیھ و رد ھذه السندات إلى المودع عندما یطلب منھ ذلك في الآجال 

، و یتم رد 45من مدونة التجارة  516التي تفرضھا شروط حفظ الودیعة وفق المادة 
یھ إیداعھا لدى البنك ، و في حالة كان الإیداع بأحد السندات في المكان الذي حصل ف

الوكالات البنكیة و أن التجمیع السندات یتم بالمقر المركزي للبنك ، فغن البنك ملزم برد 
                                                             

  .من مدونة التجارة  513و  512انطلاقا من المادتین  -  42
  49دار النھضة العربیة ص  1981علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة سنة  -  43
منشور في مجلة العمل البنكي  99\287في ملف عدد  99\06\07الصادر ب  403قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس رقم  -  44

إن البنك و ھو بصدد أداء قیمة مبلغ معین بحساب مودع لدیھ : " و الذي ینص أن  271 – 270بین الاطار القانوني و العمل القضائي  ص 
  "   ...مسؤول عن الاھمال الذي یرتكبھ لأنھ ملزم بمسك الحساب بشكل صحیح و بالتحقق من الأوامر الصادرة إلیھ في ھذا الشأن 

  .یطلب المودع منھا ذلك داخل الآجال التي تفرضھا شروط حفظ الودیعةلزم المؤسسة البنكیة برد السندات عندما ت" التي تنص على   -  45
نون رد یتم رد الودیعة مبدئیا بالمكان الذي حصل فیھ الإیداع ، ویجب أن یشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القا

    .المثل
، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة ، سواء كانت مجمعة أو سندات تلتزم المؤسسة البنكیة بأن تبعث ، في نھایة ثلاثة أشھر 

  ".بالحساب
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السندات في الوكالة التي تم فیھا الایداع ، و إذا تم الاتفاق على مكان آخر یتم فیھ تسلم 
  .  46لیھ السندات ، وجب الرد في المكان المتفق ع

من مدونة التجارة السابق ذكرھا ، فإن موعد  516أما بالنسبة لزمان الرد فحسب المادة 
الرد یخضع لارادة المودع ، إذ بمجرد أن یطلب رد السندات وجب على البنك الامثثال لھذا 

  . الأمر كما لو تضمن عقد الایداع أجلا محددا 

و كسؤال في آخر ھذه العملیة ، فما ھو الحل في حالة مواجھة البنك لصعوبات و عدم 
  قدرتھ على أداء الودیعة ؟  

من القانون  76و ھنا تأتي رقابة بنك المغرب على مؤسسات الائتمان حیث تنص المادة 
 على ، حیث یراقب بنك المغرب سیولة البنوك و كیفیة قیام البنوك بالمحافظة 12.103

علیھا لأن البنك یمكن أن یوفر السیولة انطلاقا من الأموال المودعة لھ ، لذلك فعلى البنوك 
احترام  –باعتبارھا شركات أو تعاونیات ذات رأسمال متغیر  –أو مؤسسات الائتمان 

قواعد المحاسبة المفروضة على الشركات التجاریة وفق الشروط التي یحددھا منشورات 
د الاستطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان و المجلس الوطني والي بنك المغرب بع

  . للمحاسبة 

و كحمایة أخرى للأشخاص الذین یودعون أموالھم في ابنوك ، ھناك الصندوق الجماعي 
من القانون البنكي الجدید و  128لضمان الودائع ، الذي نظمھ المشرع المغربي في المادة 

ندوق بتعویض المودعین في حالة عدم توفر ودائعھم و باقي المواد ، حیث یقوم ھذا الص
جمیع الأموال الأخرى القابلة للارجاع ، و كما یمكن لھذا الصندوق تقدیم إعانات و 
مساعدات للبنك أو مؤسسة الائتمان التي توجد في وضعیة صعبة ، و ھي مساعدات قابلة 

  .للارجاع أو أن یساھم في رأسمالھا 

 

   virement bancaire:یة التحویل عمل: المطلب الثاني 
و ھي العملیة الثانیة المتصلة بالحساب البنكي ، و ترتكز أساسا على نقل النقود من حساب   

بنكي لآخر ، و بالتالي فھو یغني عن النقود یدویا و یسمح بتفادي مخاطر حملھا ، و یحقق 
  . الوفاء بسرعة مع ما یتلائم مع طبیعة المعاملات التجاریة 

من مدونة التجارة ،  523إلى  519و نظم المشرع المغربي ھذه العملیة في المواد من 
من  6و  1من نفس القانون ، إضافة إلى المادتین  333إلى  329إضافة إلى المواد من 

  . اللتان تحدثتا على وسائل الأداء  12.103القانون 
                                                             

  117نور الدین الفقیھي ، نفس المرجع ص  -  46
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ات ھذا التحویل لنعرج إلى أھم لذلك سنتحدث عن تعریف ھذه العملیة و أنواعھا ، ثم إجراء
  . الآثار المترتبة عنھا 

 la définition du virement: مفھوم التحویل : الفقرة الأولى 
من مدونة التجارة ، فإن التحویل ھو عبارة عن إجراء  519إنطلاقا من تعریف المادة   

ید من التحویل ، حسابي یتعلق بثلاثة أشخاص ھم البنك و الزبون الآمر بالتحویل و المستف
بحیث یقوم البنك بموجب ھذه العملیة بتحویل مبلغ من حساب الآمر بالتحویل ، و تقید ذلك 
المبلغ في الجانب المدین من حسابھ ، و نقلھ إلى حساب الشخص المستفید و قیده في الجانب 

ة إلى و یترتب عن ھذه العملیة البنكیة أن ینتقل ھذا المبلغ من ذم. 47الدائن من حسابھ 
أخرى دون استعمال النقود ، فیمكن للزبون أن یفي بدیونھ عن طریق ھذا التحویل فتبرأ 

  . ذمتھ دون أن یضطر إلى سحب النقود و إعطائھا للدائن 

بأنھ العملیة التي تتلخص في تفریغ حساب شخص یسمى الآمر و بناء  48كما عرفھ البعض
لغ في الجانب الدائ لحساب آخر قد یكون على طلبھ من مبلغ نقدي معین ، و قید ھذا المب

  . باسم آمر نفسھ أو باسم شخص آخر یسمى المستفید 

إلى حساب  بنكي عملیة تسمح لك بتحویل الأموال من حساب أنھ 49و عرفھ الفقھ الفرنسي
 لآمر بالتحویلیلعب البنك دور الوسیط بین حساب او  ، بسیطة يكتاب أمرآخر باستخدام 

 الذي یجب أن یُضاف إلیھ من التحویل وحساب المستفید مبلغ التحویل منھ  الذي یجب خصم
  . ذلك المبلغ 

   فمن خلال ھذه التعاریف ، نلاحظ ان التحویل البنكي ، یختلف عن الاشعار بالاقتطاع 
avis de déduction   الذي نظم في مقتضیات وساءل الأداء الأخرى في مدونة التجارة

في شكل عملیة انفرادیة أو منفردة في حین أن الاشعار بالاقتطاع  –یل التحو –بأنھ یتم  ،
كما یختلف  .یتم في الأصل لتسویة المعاملات التي یھیمن فیھا عنصر الاستمرار و التكرار 

التي ھي أداة لنقل النقود و یشتبھان  transfert bancaireالتحویل عن الحوالة البنكیة 
ختصة في القیام بھما ، إلا أنھا یختلفان في أن الحوالة لا في أن المؤسة البنكیة ھي الم

                                                             
التحویل عملیة بنكیة یتم بمقتضاھا إنقاص حساب المودع ، بناء على : " من مدونة التجارة في فقرتھا الأولى على  519تنص المادة  -  47

  "  .بقدر مبلغ معین یقید في حساب آخر أمره الكتابي
   14منشورات الحلبي الحقوقیة ص  2014إلیاس ناصیف ، العقود المصرفیة ، المجلد الثاني ، الطبعة لسنة  -  48

49  -   Philippe Neau-Leduc , droit bancaire , Dalloz édition page 163 qui a défini le virement bancaire par : < 
procédé qui permet de transférer des fonds d’un compte vers un autre compte par un simple jeu d’écriture . 
la banque joue le rôle d’intermédiaire entre le compte du donneur d’ordre qu’il convient de débiter et le 
compte du bénéficiaire qu’il faut créditer   >  
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تستلزم وجود حسابین بنكیین للآمر و المستفید ، بل تتم بدفع الآمر المبالغ المراد تحویلھا و 
  . 50تنتھي العملیة بتسلیم ھذه الأموال في ید المستفید 

 bancaire  différent type de virement: أنواع التحویل :  الفقرة الثانیة 
و یعرف التحویل عدة أنواع ، كل حسب الزاویة التي ینظر منھا إلیھ ، و یمكن إجمالا   

  : تعداد صور ھذا التحویل البنكي في 

  le virement simple: التحویل البسیط  – 1

من مدونة التجارة ، أي ھو التحویل  519و ھو التحویل الذي تم التنصیص علیھ في المادة 
و ھي عملیة . من حساب إلى حساب آخر في بنك واحد و ھو ما یسمى بالتحویل المباشر 

سواء في المركز الرئیسي للبنك أو بین المركز و فروعھ أو بین ( یتدخل فیھا بنك واحد 
  : و قد نتصور في ھذا النوع صورتین  ،) فرعین لبنك واحد 

صورة التحویل البنكي بین حسابین بنكیین مختلفین لمودع واحد أو زبون واحدفیفترض أن 
یكون لھذا الزبون حسابان لدى نفس البنك و كأن یخصص كل حساب لغرض معین  ، و 

ھذه الحالة  صورة تحویل بنكي بین حسابین بنكیین مختلفین للآمر و المستفید  و یفترض في
أن یكون حساب للزبون الآمر بالتحویل مستقل عن حساب المستفید و موجود في بنك 

  . 51واحد

  le virement structuré: التحویل المركب  – 2

و ھو التحویل الغیر مباشر ، الذي یستوجب تدخل أكثر من بنك واحد في عملیة التحویل ،   
م التحویل بین ثلاث مؤسسات بنكیة ، لذلك فصوره لإغما أن یتم التحویل بین بنكین ، أو یت

  : تتمثل في 

الصورة الأولى تتمثل في التحویل بین حسابین لدى بنكین مختلفین ، و تتطلب ھذه الصورة 
وجود حساب للآمر بالتحویل و حساب للمستفید في بنكین مختلفین ، حیث یقوم بنك الآمر 

ستفید من قیده في حسابھ ، و یترتب عن ذلك بخصم المبلغ من حساب الآمر لیقوم بنك الم
أن یصبح بنك الآمر مدینا لبنك المستفید بقیمة المبلغ الذي تم نقلھ ، و لا بد من تسویة ھذا 

  . الدین بینھما ، فقد تتم التسویة ھنا إما من خلال حسابین مختلفین أو في غرفة المقاصة 

و قد تكون ھذه العملیة بواسطة بنك ثالث و ھي صورة أكثر تعقیدا ، حیث لا تكون ھناك 
علاقة مباشرة بین البنك الآمر بالتحویل و بنك المستفید ، مما یستوجب تدخل البنك الثالث 

                                                             
  432ص  2013محمد مومن ، أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي ، سنة  -  50
  434محمد مومن ، مرجع سابق ص  -  51
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لیقوم بدور الوساطة ، و یتم تحویل الأرصدة بین البنوك الثلاثة بنفس الطریقة أي إما 
  . 52القید الحسابي بالمقاصة أو ب

 les procédures du virement: إجراءات التحویل البنكي :  الفقرة الثالثة 
bancaire  

إضافة إلى القواعد العامة الموضوعیة الواجب توافرھا بین طرفي عملیة التحویل من   
رضا و أھلیة و محل و سبب و التي وجب احترامھا حسب القواعد العامة المنصوص علیھا 

الأولى : بمرحلتین  53من مدونة التجارة  519ھیر الالتزامات و العقود ، فإن المادة في ظ
  .ھي أمر بالتحویل صادر من الزبون و الثانیة ھي تنفیذ لھذا الأمر من طرف البنك 

  :  إصدار الأمر بالتحویل  – 1

إن إصدار الأمر بالتحویل من طرف الزبون ھو الاجراء الأول و الأساس الذي تستند إلیھ   
عملیة التحویل ، و بموجبھ یطلب الزبون من البنك بأن یقوم بنقل مبلغ معین من النقود 
المودعة لدیھ من حسابھ إلى حساب آخر ، سواء وجد في ذات البنك أووجد في بنك آخر ، 

ھو نتیجة عقد الحساب القابل لاجراء " الأمر " لى أن مصطلح ، إ 54و یشیر البعض 
  . التحویلات ، و الذي یكسب المودع حق الأمر في حدود شروط العقد و صحة الأمر 

إضافة إلى ذلك یشترط في التحویل ، الكتابة أي أن یكون التحویل بأمر كتابي من طرف 
أن الكتابة فیھ شكلیة صحة و بذلك  الآمر ، مما یعني أن الأمر بالتحویل تصرف شكلي ، و

، و لم یشترط المشرع  55لا مجال لامكانیة إجراء عملیة التحویل بناء على أمر شفوي 
صیغة معینة لكتابة الأمر بالتحویل ، و إنما یمكن أن یكون الأمر بالتحویل مكتوب على 

ة بآلة الطباعة ، و الورق ، أو على أي وسیلة من وسائل التدوین ، كما یمكن أن تكون الكتاب
حالیا أصبح التعامل ببعض النماذج التي تقدمھا البنوك لزبنائھا ، أو یتم ذلك عبر محرر 

أما بالنسبة للبیانات التي یجب أن تتضمن الأمر . إلكتروني في فضاء الزبون الالكتروني 
ابھ الذي اسم و توقیع الآمر بالتحویل و رقم حس: بالتحویل فإنھا غیر محصورة نذكر منھا 

سیؤخذ منھ المبلغ المطلوب و اسم المستفید و رقم الحساب المحول إلیھ ، و اسم البنك إذا 
  ... كان التحویل لحساب بنك آخر و المبلغ المطلوب تحویلھ 

                                                             
   26ص  2006محمد عمر طوابة ، عقد التحویل المصرفي الالكتوني ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن طبعة  -  52
بنكیة یتم بمقتضاھا إنقاص حساب المودع ، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معین یقید في حساب لتحویل عملیة " : تنص على أن  -  53
  :تمكن ھذه العملیة من  .آخر

  نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر ، لكل منھما حساب ، لدى المؤسسة البنكیة ذاتھا أو لدى مؤسستین بنكیتین مختلفتین ؛ -1
  .ختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكیة ذاتھا أو لدى مؤسستین بنكیتین مختلفتیننقل مبلغ نقدي بین حسابات م -2

  ".إذا كان المستفید من التحویل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر ، وجب ذكر اسم ھذا الأخیر في أمر التحویل
  436محمد مومن ، مرجع سابق ص  -  54
  . و ما یزكي طرحنا ھو أن التحویل أو الأمر في التحویل أصبح یطبق في تطبیقات في الھواتف النقالة  -  55
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  : و لتنفیذ ھذا التحویل ، یجب أن تتوفر في تنفیذ التحویل ثلاثة شروط أساسیة و ھي 

ء التحویل بین البنك و الآمر بالتحویل من جھة ، و من ــ أن یكون ھناك إتفاق على إجرا
جھة أخرى بین الزبون الآمر بالتحویل و المستفید یوافق بموجبھ المستفید على أن یتم 

من مدونة التجارة  520التحویل من حساب الزبون إلى حسابھ و نستخلص ذلك من المادة 
ر الأمر بالتحویل ، و یتم ذلك في و غالبا ما یكون الاتفاق على التحویل سابقا على صدو

  . عقد فتح الحساب 

ــ ضرورة وجود مقابل وفاء الأمر بالتحویل أي وجود مبلغ من المال في حساب الآمر 
بالتحویل مساویا على الأقل للمبلغ المطلوب تحویلھ ، حیث إذا كان مقابل الوفاء أقل من 

  .  56مر بالتحویل القیمة المذكورة في التحویل جاز للبنك أن یرفض الأ

ــ ھو ضرورة وجود حساب لكل من الأمر بالتحویل و المستفید منھ ، و یعتبر ھذا الشرط 
جوھریا لتنفیذ التحویل ، و لا یستوجب أن یكون حساب كل من الآمر و المستفید من عملیة  

سواء  التحویل في ذات البنك الموجھ إلیھ الأمر و إنما یجب أن یكون كلا الحسابین مفتوحین
  . كانا لشخصین مختلفین أو لشخص واحد 

و أخیرا یتم تنفیذ التحویل ، إما بواسطة رقم یكون ھو بمثابة التوقیع على الأمر بالتحویل و 
یقوم الزبون بإدراج البیانات اللازمة في نموذج التحویل و تسلیم ذلك الأمر للبنك و یقوم 

  . البنك بالاجراءات اللازمة 

  : بالتحویل  إثباث الأمر – 2

في حالة أثیر نزاع بین الزبون و البنك حول ھذه العملیة ، فیمكن إثبا ھذه العملیة ، إما   
باعتبار أن كشف الحساب ھو یمكن  12.103من قانون  118بكشف الحساب حسب المادة 

 اعتباره كوثیقة للاحتجاج أمام البنك ، فیمكن أن تكون وسیلة إثباث للبنك لكي تثبت المبلغ
الذي تم تحویلھ أو في حالة القیام بتسھیلات الصندوق أن تبین الأموال الباقي دفعھا من 
طرف الزبون ، كما قد تكون وسیلة إثبات من أجل الزبون في حالة لم تستطع الادلاء بھا 
من أجلھ أو للمحكمة لاضفاء صفة المشروعیة على التحویلات التي تمت في حساب الزبون 

في ملف  2008|02\11ة التجاریة بالدار البیضاء في حكم لھا بتاریخ فقد ذھبت المحكم
و حیث تبعا لما ذكر لا یمكن للمدعى علیھ .. : "  08\1761عدد  2006\17\6984رقم 

أن یدعي أنھ نفذ أوامر زبونھ دون أن یدلي للمحكمة بما یفید ذلك ، خاصة و أن المدعي 
  "... علیھ ھو مؤسسة بنكیة و لیس بشخص عادي 

                                                             
  .رغم أنھ عملیا ما یتم ھذا التحویل بین البنك و الزبون الآمر بالتحویل و لو لعدم كفایة الرصید في الحساب  -  56
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كما  یمكن إثبات ھذه العملیة بواسطة الاشعار بالتحویل ، لأن ھذه العملیة شأنھا شأن باقي 
ت تفرض بحد ذاتھا إرسال الإشعار بالتحویل من أجل إیصال العلم إلى الزبون أن العملیا

  . العملیة قد تمت بشكل صحیح 

كما یمكن الاثبات بالوسائل الحدیثة عن طریق الرسائل الالكترونیة التي قد یرسلھا البنك إلى 
  ..الھاتف  ، أو عن طریق تطبیق البنك عبر شبكة الانترنت و 57زبونھ حول ھذا الموضوع 

   Les conséquences du virement: آثار  التحویل :  الفقرة الرابعة 
تختلف آثار التحویل بحسب العلاقات الناشئة عنھ سواء أكانت علاقة الآمر بالتحویل مع   

  . المستفید أو علاقة المستفید بالبنك أو علاقة الآمر بالبنك 

  : علاقة البنك مع الآمر بالتحویل   – 1

یترتب عن عملیة التحویل نقصان  الرصید الدائن في حساب الزبون الآمر ، لدى البنك   
بمقدار المبلغ المحدد في أمر التحویل في الجانب المدین من الحساب ، و لكن في حالة 
رفض المستفید لمبلغ ھذا التحویل فإن القید یزول بأثر رجعي ، و یقوم البنك بإجراء قید 

لدائن للزبون ، و بالتالي عندما یقید البنك في دفاتره قیمة التحویل ، بناء عكسي في الجانب ا
على أمر الزبون ، لإغن ھذا یعتبر وفاء نقدیا منھ لھذا الأخیر ، و لا یتم الوفاء إلا 

  . 58بالاضافة إلى حساب المستفید 

دم و في حالة تنفیذ البنك للتحویل دون أن یكون في الحساب رصید كاف ، یكون قد ق
تسھیلات للزبون و یعطیھ الحق في استیفاء المبلغ عن طریق التقییدات التي تتم بینھ و بین 
زبونھ في إطار تشغیل الحساب و لا یجوز للبنك أن یبطل ھذا التحویل في حالة عدم أداء 

  . الزبون لھتھ الأموال لأن بعد التحویل یصبح المستفید مالكا لتلك الأموال 

  : التحویل بالمستفید علاقة الآمر ب – 2

و ھو أساس و ھدف ھذا التحویل ، المتمثل في إبراء ذمة الآمر تجاه المستفید و المتمثل   
في دفع مبلغ من النقود حیث تعتبر العلاقة قد تمت تسویتھا عند نھایة التحویل أي تتحقق 

ویل في حكم لذلك فیعتبر التح. تسویة الدین عند دخول مبلغ التحویل إلى حساب المستفید 
، و في . من مدونة التجارة  522تسلیم النقود  الذي یبرئ ذمة الآمر و ذلك حسب المادة 

حالة إصدار الآمر أمرا بالقیام بتحویل مجموعة من الأموال إلى حساب المستفید و إمتنع 
  . البنك تثار مسؤولیة البنك ھنا 

  : علاقة البنك بالمستفید  – 3
                                                             

  المنظمة لتبادل المعطیات القانونیة بطریقة إلكترونیة  53.05حسب القانون  -  57
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من مدونة التجارة مالكا للمبلغ الذي یتعین نقلھ من وقت  521یصبح المستفید طبقا للمادة   
خصمھ من طرف البنك من حساب الآمر و قیده في حسابھ حیث ینشأ المبلغ الذي تضمنھ 

في الجانب الدائم من حساب المستفید حق  –أي بینك المستفید  –الأمر بمجرد قید البنك 
  .نھائي و مباشر 

و لكن یتمیز حق ھذا المستفید بمرحلتین أساسیتین ، فأولا عند إصدار أمر التحویل و لازال 
، و لكن إذا  59لم یقید في الجانب الدائن من حسابھ ، فللآمر حق الرجوع عن أمر التحویل 

جرى الاتفاق على أن یتقدم المستفید بنفسھ بأمر التحویل إلى البنك ، ففي ھذه الحالة لا یحق 
و في حالة تم أمر التحویل  تم تقید المبلغ في حساب . مر الرجوع عن أمر التحویل للآ

المستفید ، فإنھ ینشأ حقا تجاه البنك و لا یجوز لھ الرجوع عن ذلك كما لا یجوز للبنك 
  . التمسك اتجاه المستفید بأي دفع ناشئ عن علاقتھ بزبونھ 

ه العملیة ھو ملزم بالحیطو الحذر و إلا و في آخر ھذا المطلب نذكر أن البنك في إطار ھذ
  . تعرض إلى المساءلة أو إثارث مسؤولیتھ بسبب الأخطاء التي قد یرتكبھا أحد عملاءه 

  

   les cartes bancaires: البطائق البنكیة : المطلب الثالث 
فقد أدى التطور الحدیث إلى ظھور وسائل الأداء الجدیدة كأسلوب مبتكر لسداد الدیون و   

كام من بین أھم ھذه الوسائل البطاقة البنكیة ، التي اكتسبت أھمیة خاصة نتیجة التوجھ 
و باالرغم من كل ذلك لم ینظم . العالمي لغالبیة الدول نحو آفاق العمل الرقمي الالكتروني 

لمغربي الوفاء بالبطاقة البنكیة ، مما یجعل شروط و كیفیات استعمالھا یخضع المشرع ا
للاتفاقات بین المؤسسة المصدرة و صاحب وسیلة الأداء شریطة أحترام قواعد النظام العام 

  . في مدونة التجارة 

  . لذلك سنتطرق إلى تعریف ھذه البطاقات و أنواعھا و لآثار ھذه البطاقات على أطرافھا 

   la définition de la carte bancaire: تعریف البطاقة البنكیة : فقرة الأولى ال
ظھر في المغرب و لأول مرة في  –أي من بطاقات الائتمان  –و ھذا النوع من البطاقات   

م ، و قد شكل نقطة تحول كبرى لھذه البطاقات في المغرب من حیث  1980بدایة عام 
ا التطور الذي دفع المشرع المغربي إلى تنظیم البطاقات تطور و تنوع إستعمالاتھا ، ھذ
في  12.103إلى غایة القانون الحالي رقم  1993یولیوز  6البنكیة ضمن القانون البنكي ل 

، و من  60في فقرتھل الأولى  12.103من القانون  6و المادة  1993من ظھیر  4المادة 
                                                             

  82إلیاس ناصیف ، مرجع سابق ص  -  59
لتقنیة تعتبر وسائل للأداء جمیع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحویل أموال كیفما كانت الدعامة أو الطریقة ا: " تنص على أن  -  60

  ".المستعملة لذلك
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عرف البطاقة البنكیة ، لذلك یمكن خلال ھذه المواد ، نلاحظ أن المشرع المغربي لم ی
عبارة عن بطاقات بلاستیكیة أو من لدائن أخرى ذات أحجام متساویة تعریفھا أنھا 

و ھذه البطاقات تصدرھا . بمواصفات فنیة عالمیة محددة و ممیزة بحیث یصعب تزویرھا
لمصدرة لھذه البنوك ضمن ألیة معینة و اتفاقیات محددة فیما بینھا و بین الشركات العالمیة ا

،  یقتضي إصدار ھذا النوع من البطاقات أن یكون لحاملھا رصید بالبنك و،  61البطاقات
صدر للبطاقة أن یسحب من رصید حامل البطاقة مباشرة مومن ثم إعطاء صلاحیة للبنك ال

أو على فترات شھریة بتاریخ متفق علیھ ، وأجور  التي یقوم بھا یوما بیوم قیمة مشتریاتھ
   ... الخدمات التي حصل علیھا عن طریق استعمال البطاقة

و نلاحظ أن صلاحیة إصدار ھذه البطاقات و منحھا تبقى حكرا على البنوك و شركات 
من قانون   6إلى المادة  1لأن لھا صلاحیة القیام بالعملیات الواردة من المادة ( التمویل 

من القانون البنكي ، حیث یمكن فقط لھتھ المؤسسات أن تمنح  1طبقا للمادة )  12.103
لزبناءھا وسیلة الأداء المتوفرة لدیھا أي من حق الزبون إلزام مؤسسة الائتمان بتسلیمھ ھذه 

    .62البطاقة ما لم توجد مانع مشروع تمنع بمقتضاه من منح زبونھا بطاقة بنكیة ائتمانیة أو لا

 les différents types des cartes: أنواع البطاقات البنكیة : قرة الثانیة الف
bancaires  

و تنقسم البطاقات البنكیة إلى نوعین أساسیین ھما البطاقات البنكیة الغیر ائتمانیة و البطاقة   
  : البنكیة الائتمانیة 

مصدر التنطوي على تقدیم خدمة من البنك التي  تلك البطاقاتھي :  البطاقات الغیر إئتمانیة
و یندرج تحت ھذا التصنیف ما .  في حدود رصید حسابھ الدائن فقط الزبونلى إلبطاقة ل

التي تسمح بسحب النقود من les cartes de retraits   یسمى ببطاقات الخصم الفوري
التي  les cartes de paiementو كذلك بطاقة الوفاء الشبابیك الأوتوماتیكیة 

 carteیستخذمھا الزبون للوفاء بثمن سلعة أو لغیرھا ، ھناك كذلك بطاقات ضمان الشیك 
de garantie de chèque  التي تستخدم لضمان الوفاء بالشیكات في حدود المبلغ

  63...المتفق علیھ 

 و لا یتمكن ، تمنح لكل من یتوفر على حساب لدى البنك المصدر للبطاقة فھذه البطاقات 
و یستطیع الشخص استخدامھا وقتما أراد .  مقدار رصیدهحدود من استعمالھا إلا في  بونالز

                                                             
دار الآفاق المغربیة للنشر و  2008معادي أحمد محمد صوالحة ، بطاقات الائتمان النظام القانوني و آلیات الحمایة الجنائیة و الأمنیة ، طبعة  -  61

  211 -  210التوزیع ص 
بلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص ، وحدة البحث و رسالة لنیل د" الخدمات البنكیة من الوجھة القانونیة " عبد الرحمن بلباشا  -  62

   105ص  2000التكوین قانون الأعمال ، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البیضاء عین الشق سنة 
   221معادي أحمد محمد صوالحة ، مرجع سابق ص  -  63



  
 

 
37 

 

و نقاط البیع المعتمدة في تسدید قیمة أ أو الشباك الأوتوماتیكي  عبر أجھزة الصراف الألي
أو عبر أجھزة و تحویل الأموال بین الحسابات  سحب من رصیدهال التي تمكن منمشتریاتھ 

غیر ذلك  إلى terminal de paiement électroniqueلكترونیة مطارف البیع الا
 . من العملیات البنكیة

و الزبون في ھذا النوع من البطاقات لا یتحمل رسوما غالبا إلا في حالة السحب النقدي من 
أو في حالة القیام بعملیات معینة و أداء ثمنھا عن  رىخأجھزة الصراف الآلي للبنوك الأ

و ھناك أیضا بعض البنوك التي تتقاضى من  ... و عن طریق الأنترنت طریق المطراف أ
من أنواع البطاقات    و لا یعتبر ھذا النوع من البطاقات. الزبون نسبة من ثمن المشتریات

 . الائتمانیة كونھا لا تنطوي على قرض لحاملھا و لا تحتسب علیھا فوائد

حاملھا یسحب من رصیده و لا یترتب على یجوز للبنوك إصدار ھذه البطاقة ما دام أن 
التي یأخذھا البنك على  رةو الأج.  فلیس فیھا قرض من البنك للعمیل ،  التعامل فائدة ربویة

و ذلك في إطار عقد واضح یحدد جمیع التزامات الأطراف و  ھذه البطاقات جائزة أیضا
سواء أكانت مقابل ...  64طریقة إستعمالھا و في حالة وجود نزاع كیف یتم حل ھذه الأخیرة

، و سواء أكانت  سحب نقدي أو دفع ثمن المشتریاتمقابل كل عملیة  وأ ھذه البطاقة إصدار
، لأن ھذه  تلك الأجور بمبلغ مقطوع أم بنسبة من المبلغ المسحوب أو من ثمن الشراء

 .  لخدمات المقدمة من البنكل مقابلاتعد الأجور 

على منح ائتمان من البنك المصدر للبطاقة لحامل تقوم ھي بطاقات :  البطاقات الائتمانیة 
و خدمات في حدود سقف قوم بعدة عملیات بحیث یستطیع ھذا الأخیر أن ی أو زبونھا البطاقة

عند  زبونالمبالغ المستحقة على ال   و یقوم البنك بدفع.  البطاقة بغض النظر عن رصیده
ولذلك سمیت ھذه البطاقات .  استخدامھ للبطاقة ثم یطالبھ بعد ذلك بأداء ھذه المبالغ لھ

لأنھا تخضع لنظام القرض و الفوائد ، فھي بعبارة أخرى تشبھ القرض  بالبطاقات الائتمانیة
، فعنصر الائتمالن ھنا ھو محل اعتبار  le crédit à la consommationالاستھلاكي 
  : و تتعدد ھذه البطاقات لتشمل . طراف العلاقة الائتمانیة أساسي بین أ

سحب   أن یقوم بعملیات ھافی زبونیمكن لل التي carte de crédit:  الاعتماد بطاقةــ 
و بما لا  ،د أو دفع ثمن المشتریات و الخدمات بغض النظر عن توفر رصید كاف أو لاوالنق

و ھي بطاقات یطالب حاملھا بتسدید المبالغ  . الممنوح لھ المبلغ الممنوح لھ یتجاوز سقف
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و إذا تأخر ، متفق علیھا زمنیة ، بعد مضي فترة المستحقة علیھ دفعة واحدة بدون زیادة
  . 65قانونیة  یترتب علیھ فوائد   الزبون في تسدید ما علیھ بعد ھذه الفترة

بطاقة و ھي تشبھ    carte de crédit renouvelableالمتجدد الائتمان بطاقةــ 
حساب لدى البنك المصدر للبطاقة و  زبون ھنافلا یلزم أن یكون للالسابق ذكرھا ،  الاعتماد

حامل البطاقة في ھذا لو یعطى  .في حالة توافره لا یشترط توافر رصید لخصم ما علیھ 
النوع سقفا ائتمانیا أعلى مع مطلق الحریة في السداد فورا أو على أقساط شھریة مقابل دفع 

قدرة على للزبون ال، بحیث تعطي  د على المبالغ التي استعملھا عن المدة المتفق علیھفوائ
و نلاحظ ان ھذین .  66 شھریا ھاستخدامھا ما دام منتتظما في تسدید الفوائد المستحقة علی

البطاقتین لھمل حد ائتماني للانفاق یمنح للزبون و ینخفض بقدر المبالغ المستخدمة بموجب 
تفع بقدر المبالغ التي تم تسدیدھا شھریا ، بمعنى أن ھذا الائتمان الممنوح البطاقة و یر

للحامل یتوقف على الملائم المالیة و قدرتھ على السداد إلى جانب الثقة الممنوحة لھ من 
  .  طرف الجھة المصدرة للبطاقة و التي ھي البنك 

ث علیھا سابقا و بطاقات و ھناك من یقسم البطاقات البنكیة إلى بطاقات وطنیة تم التحد
و كذلك منظمة الفیزا   دولیة ، یتولى إصدارھا منظمات دولیة خاصة مثل أمیركان اكسبرس

  67.العالمیة المصدرة لبطاقة فیزا كارد العالمیة 

 les effets de: الآثار المترتبة عن إستخدام ھذه البطاقات : افقرة الثالثة 
l’utilisation des cartes bancaires  

و یرتب استخدام أو إصدار ھذه البطاقات مجموعة من الالتزامات المتقابلة في مواجھة   
  : كل من الزبون و البنك 

  : التزامات الزبون  – 1

ملء طلب الاشتراك في نظام الوفاء بحیث وجب على الزبون في مرحلة قبل التعاقد   
، وجمیع  وموارده المالیة، والذي یتضمن عدة بیانات شخصیة عن الحامل  بالبطاقة

  .و تختلف ھذه البیانات من شخص ذاتي إلى شخص معنوي  العناصر اللازمة لتحدید ھویتھ

صاحب البطاقة بإخطار مصدرھا بكل ما من شأنھ أن یؤدي إلى تعدیل المعلومات كما یلتزم 
 . 68 المثبتة في العقد الابتدائي حول شخصیة صاحب البطاقة

                                                             
ھذه البطاقة تكون مرتبطة في غالب الأحیان مع عقد فتح الاعتماد العادي الذي ھو عقد یضع بمقتضاه البنك تحت تصرف المستفید وسائل  -  65

  284ص  2010اشرة طبعة أنظر محمد جنكل ، العملیات البنكیة المب. للوفاء في حدود مبلغ معین لمدة معینة أو غیر معینة 
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، إذ أن جمیع بطاقات الأداء تنص على أن  بالاستعمال الشخصي للبطاقة البنكیةلتزم كذلك ی
لھذا فكل حامل بطاقة یتوفر على رقم سري خاص بھ وعلیھ فلیس ، البطاقة شخصیة 

بإمكان الحامل تفویتھا لغیره أو إعارتھا وإن فعل ذلك فإنھ سیكون مسؤولا عن جمیع 
ما انھ یتعرض للفسخ التلقائي العقد المبرم بینھ وبین النفقات التي قام بھا حائز البطاقة ك

مصدر البطاقة مع تحملھ إصلاح الأضرار المترتبة عن ھذا الاستعمال لأن الحامل في ھذه 
  .  69 الحالة یكون قد أخل بالتزاماتھ

الإسراع إلى إخطار الجھة المصدرة في حالة ضیاع أو سرقة البطاقة، ھو من كما یلتزم ب
مات التي تملیھا عقود الانضمام للبطاقة لكونھا الوسیلة للوقایة من الاستعمال غیر أھم الالتزا

المشروع للبطاقة من طرف الغیر وعلى أن یتم الإبلاغ ھاتفیا بوسیلة سریعة أو بأي طریقة 
أخرى وإلا تحمل المسؤولیة عن المبالغ التي تم تنفیذھا من طرف الغیر بواسطة البطاقة، 

ار للمصدر بضیاعھا أو سرقتھا تنتقل المسؤولیة عن الاستعمال غیر وبعد وصول الإخط
 .  70المشروع للبطاقة من الحامل إلى البنك المصدر

إذ علیھ  یلتزم الزبون بتسدید جمیع المبالغ المستحقة في ذمتھ نتیجة استخدام البطاقةو أخیرا 
الاشتراك بحسب ما إذا كان ، وتختلف قیمة ھذا  دفع الاشتراك السنوي للبنك مصدر البطاقة

ویلتزم أیضا  على المستوى الدوليواستخدام تلك البطاقة على المستوى الوطني الداخلي أ
و ذلك أن  العمیل حامل البطاقة بالتصرف في حدود المبلغ الذي وضعھ البنك تحت تصرفھ

لموجودة العمیل أو الزبون یجب أن یستخدم بطاقتھ البنكیة في حدود الرصید أو المؤونة ا
، أما إذا تعلق الأمر بالاعتماد فلا یجب أن یتجاوز التاجر السقف المحدد من 71بحسابھ 

طرف البنك و في حالة أعطت البنك صلاحیة ھذا التجاوز فكأنما قامت بتسھیلات مع 
  . الزبون 

و نطرح إشكال في حالة قیام الزبون بعملیات بالبطاقة البنكیة و لكن لسبب و عطب تقني ما 
لم یتم الاستفادة من تلك العملیة ، ففوجئ الزبون باقتطاع مبلغ العملیة و تقییده في الجانب 

  المدین للحساب ، فما ھي الاجراءات التي یجب القیام بھا لاسترداد ھذا المبلغ ؟ 

مغربي لم یجبنا عن ھذا التسائل ، و یبقى من الجانب العملي ، أن الزىبون یتقدم فالمشرع ال
إلى الوكالة البنكیة التي أصدرت تلك البطاقة من أجل تحقق البنك   réclamationبشكایة 

من ھذه العملیة و الاسراع إلى رد الثمن الطي تم اقتطاعھ بالغلط ، لكن نلاحظ أن البنوك 

                                                             
، 2007اء الفقھیة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عبد الحكیم محمد عثمان، أحكام البطاقات الائتمانیة في القانون والآر - 69 
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انب فیما یخص عامل الوقت الذي بتم فیھ الاشراف على حل ھذه الشكایة تتھاون في ھذا الج
  .  فقد تكون لأیام و قد تكون لعدة أسابیع 

  : التزامات البنك  – 2

فعند إصدار البطاقة البنكیة ، یتسلم الزبون ھذه الأخیرة من طرف الوكالة التي فتح من   
خلالھا حسابھ البنكي و كذلك الرقم السري الذي یستعملھ ھذا الأخیر للقیام بمجموعة من 
العملیات ، فإن البنك إلى جانب التزامھ بإصدار ھذه البطاقة في الشكل و النوع المطلوب و 

  : في اتفاقیة اصدار ھذه البطاقة فھو یلتزم كذلك ب المتضمن 

حمایة الأسرار المعھودة إلیھ من طرف عملائھ، ومنھم حامل البطاقة البنكیة احتراما للثقة 
  . 72 المتبادلة التي تشكل أساس العمل البنكي

التي یقوم بھا صاحب البطاقة ، أي أن المؤسسة  أو الخدمات بالوفاء بقیمة المشتریات
صدرة للبطاقة تكون في مركز الضامن أمام التجار الدائنین المنخرطین في حدود المبلغ الم

، أما فیما یتعدى ھذا المبلغ فإن  بوصفھ الحد الأقصى لاستعمال البطاقة مثلا المتفق علیھ
  .  البنك یكون في مركز الوكیل عن صاحب البطاقة في الوفاء

لحامل البطاقة عن العملیات التي  خلال كل شھر أن یقوم البنك بإرسال الكشوفات الحسابیة
،  ، والعمولة المستحقة ، والرصید المتبقى لھ قام بھا خلال المدة المتفق علیھا في العقد

، ثم تاریخ استحقاق المبالغ التي أنفقھا عن  ومبلغ الفوائد المستحقة عن الرصید السابق
  . 73 طریق البطاقة

استعمال ھذه البطاقات قد یؤدي إلى قیام المسؤولیة في  و في آخر ھذا المطلب ، نورد أن
كلا جانبي العلاقة ، حیث قد تقوم المسؤولیة لحامل البطاقة مثلا في حالة استخدامھ لھذه 
البطاقة و قد انتھت مدة صلاحیتھا ، و بالتالي یكون قد أخل بالتزامھ برد البطاقة البنكیة في 

تثور مسؤولیة البنك كحالة قیام البنك بالوفاء بالمبلغ كما قد ت. حالة نفاذ مدة صلاحیتھا 
المؤدى بالبطاقة البنكیة رغم إخطاره من طرف العمیل أن تلك البطاقة قد سرقت أو ضاعت 

لمصدر للبطاقة عن المبالغ و ھو ما أكدتھ قرار المجلس الأعلى الذي أقر بمسؤولیة البنك ا
معتبرا أن الإدلاء بشھادة الضیاع أو السرقة  ، التي وقع سحبھا بعد إخطاره بواقعة الضیاع

ھو فقط إجراء إضافي لا یبعد مسؤولیة البنك عن عدم  المسجلة لدى مصالح الشرطة

                                                             
الجزء الأول، المطبعة والوراقة  –دراسة مقارنة  –المدنیة الناتجة عن الوفاء الالكتروني بالبطاقة البنكیة المسؤولیة : ضیاء علي أحمد نعمان -  72
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  
 

 
41 

 

تعلیماتھا لجمیع وكالاتھا والبنوك المنخرطة في نظام فیزا بإیقاف استعمال البطاقة إعطائھا 
  . 74 الضائعة

 

 clôture du compte bancaire et la: قفل الحساب البنكي : المبحث الثالث
ses impacts 

قبل الخوض في التطرق لمناقشة قفل الحساب البنكي والاشكالات الناتجة عن ھذا القفل   
والاثار المترتبة عنھ، یجب التذكیر في البدایة أنھ بالرغم من كون الحساب البنكي یمكن أن 

 compte aأو لمدة غیر معینة  compte a duré déterminéeیفتح لمدة معینة 
duré indéterminée ،  فإن الشائع على مستوى الواقع العملي أن الحساب البنكي یفتح

  .75لمدة غیر محددة لأن ھذا ما یمیزه عن الحساب لأجل

على أن ذلك لا یعني أن عدم تحدید المدة للحساب بالاطلاع من شأنھ أن یجعلھ عقد مؤبدا لا 
أن القاعدة المتعارف علیھا فیما یخص انھاء العقود غیر محددة المدة، یقبل الانتھاء، إذ 

إذ یجوز لكل  contrat du compte bancaireتسري كذلك على عقد الحساب البنكي 
من البنك والزبون أخد المبادرة لإنھاء ھذا العقد مما ینتج عنھ إقفال الحساب البنكي 

clôture d’un compte bancaireوحا بینھما لأجل تقیید دیونھما كان مفت الذي
  .76المتبادلة

ویقصد بإقفال الحساب البنكي التوقف بصفة نھائیة عن تقیید الدیون المتبادلة فیھ في انتظار 
دمج ما ھو مسجل بھ من دیون، قبل قرار الاقفال، واستخراج الرصید النھائي الذي على 

  .77للأخر أو المدین لھ ضوئھ یتم تحدید مركز طرفي ھذا الحساب من الدائن منھم

- اذن سوف نتطرق لدراسة اقفال الحساب البنكي بطریقة إرادیة، وذلك بمبادرة أحد أطرافھ
المطلب (وأیضا في جالة قفل الحساب البنكي بطریقة غیر ارادیة - العمیل، المؤسسة البنكیة

  ).المطلب الثاني(، ثم نمر لدراسة الاثار المترتبة عن ھذا القفل )الأول

 clôture le compte bancaireقفل الحساب البنكي     : لب الأولالمط
التي تم بموجبھا نسخ وتعویض المادة  134.1278بقراءة المادة الفریدة من القانون رقم   

یوضع حد للحساب البنكي بالاطلاع ": من مدونة التجارة والتي تنص على ما یلي 503
                                                             

   .297: ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ص819/99في الملف التجاري عدد  2000-03-22قرار بتاریخ  - 74 
116محمد لفورجي، مرجع سابق ، ص- 75 

13بحور حسن، مرجع سابق ، ص -  
.88، ص2011خالد بنكیران، إشكالیات سریان الفوائد البنكیة بعد حصر الحساب البنكي وإقفالھ، مجلة المحاكم التجاریة ع السابع - 77 
بتاریخ 6290، الجریدة الرسمیة عدد )2014أغسطس  22( 1435شوال  15بتاریخ  1.14.142الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم - 78 
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كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة  بإرادة أي من الطرفین، بدون إشعار سابق إذا
  .الاشعار المنصوص علیھ في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك

غیر أنھ وجب أن یوضع حد لحساب المدین بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن 
  .تشغیل حسابھ مدة سنة من تاریخ أخر عملیة دائنة مقیدة بھ

ة، یجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة وفي ھذه الحال
  .مضمونة في اخر عنوتن یكون قد أدلى بھ لوكالتھ البنكیة

إذا لم یبادر الزبون داخل أجل ستین یوما من تاریخ الاشعار بالتعبیر عن نیتھ في 
  .بالاحتفاظ بالحساب، یعتبر ھذا الأخیر مقفلا بانقضاء الاجل

 79."لحساب أیضا بالوفاة أو انعدام الاھلیة أو التسویة أو التصفیة القضائیة للزبونیقفل ا
یتبین لنا من خلال ھذه المادة، ان الحساب البنكي یقفل بمبادرة أحد اطافھ عندما یبرم لمدة 

، وینتھي الحساب البنكي عند تحقق بعد الحالات التي لا علاقة )الفقرة الأولى(غیر محددة 
  ).الفقرة الثانیة(ة الأطراف لھا بإراد

وقبل التوقف عند أسباب إقفال الحساب البنكي الارادیة وغیر الارادیة، تجدر الإشارة الى 
أنھ رغم تنظیم المشرع لذه الأسباب في إطار المواد المتعلقة بالحساب بالاطلاع فھي تخص 

  .80أیضا الحساب البنكي العادي

 la clôture souhaitée parفقل الحساب البنكي لأسباب ارادیة    : الفقرة الأولى
les parties 

. بما أن بعض الحسابات البنكیة، كحساب بالاطلاع مثلا، من العقود غیر المحددة المدة  
فإنھ من الطبیعي أن یحق لأي من طرفیھ وضع حد لھ طبقا لما تقتضي بھ القواعد العامة في 

انھاء ھذه العقود، وإلا كان في ذلك مخالفة للمبدأ القاضي بعدم جواز الالتزامات مجال 
  .81المؤبدة

ت قد كرست بما ورد فیھا المبدأ المذكور حیت أعطت .من م 503غیر أنھ إذا كانت المادة 
لكل من البنك والزبون على حد السواء الحق في المبادرة الى انھاء عقد فتح الحساب 

                                                                                                                                                                                              
.6810ص) 2014سبتمبر ( 1435ذو القعدة  15  
:"من القانون التجاري المصري والتي تنص على ما یلي 369المادة - 79 

.ویجوز قفلھ قبل انتھاء المدة باتفاق الطرفین. إذا حددت مدة للحساب الجاري وجب قفلھ بانتھائھا-1  
=مدة للحساب الجاري جاز قفلھ في كل وقت بإرادة من الطرفین مع مراعاة مواعید الاخطار المتفق علیھا أو التي یجرى علیھا إذا لم تحدد -2  

.العرف=   
.وفي جمیع الأحوال یقفل الحساب الجاري بوفاة أحد طرفیھ أو شھر إفلاسھ أو إعساره أو الحجر علیھ-3  

 
.68، ص2017 4-3بالاطلاع والحساب البنكي العادي، مجلة فقھ القضاء التجاري ع سعید الروبیو، احكام مشتركة بین الحساب - 80 
.93نور الدین الفقھي، مرجع سابق ، ص - 81 
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ھم لم یستوي بینھما فیما یتعلق بالمسطرة اللازم إتباعھا لوضع حد لھذا بالاطلاع، فإن
  .82الحساب

، قبل أن نتطرق )أولا(وعلى ھذا الأساس، سنتعرض لإقفال الحساب البنكي بمبادرة الزبون 
  ).ثانیا(لمسألة اقفالھ بمبادرة المؤسسة البنكیة 

e à l’initiative du la clôturإقفال الحساب البنكي بمبادرة صاحبھ    : أولا
client 

ت، ان الزبون معفى في حالة اتجاه إرادتھ .من م 503نلاحظ من خلال مقتضیات المادة   
الى انھاء الحساب بالاطلاع من ضرورة إشعار المؤسسة البنكیة بھذه الرغبة، وبالمقابل 

لدیھا باسمھ،  یتعین على المؤسسة البنكیة اشعار الزبون برغبتھا في إنھاء الحساب المفتوح
  .83ومنحھ الاجل المنصوص علیھ في القانون

ت أن الزبون الراغب في وضع حد لعقد فتح .من م 503من الواضح، من صیاغة المادة 
الحساب غیر ملزم بتاتا باحترام مھلة الاشعار، فھل نفھم من ذلك أن المشرع قد أعفى 

  .قفال الحساب البنكيالزبون من القیام باي اجراء یشعر بھ المؤسسة برغبتھ بإ

ویرى بعض الفقھ انھ یتعین على الزبون الراغب في إنھاء عقد الحساب أن یخبر المؤسسة 
البنكیة برغبتھ تلك، وذلك حتى تتمكن ھذه المؤسسة من القیام بالإجراءات الضروریة 
والمتمثلة في تصفیة الحساب والقیام إن اقتضى الحال بإجراء القید العكسي للأوراق 

 .84جاریة وتصفیة العملیات الجاریة وذلك من أجل تحدید مركز الطرفین في الحسابالت

  

في  85L312.1.1أما الفقھ الفرنسي فیكرس ما جاء بھ قانون الصرف الفرنسي في المادة 
فقرتھا الثالثة على أن الزبون لھ كامل الحریة بإخبار او عدم إخبار المؤسسة البنكیة بقفل 

  .86خلاف ذلك في اتفاقیة فتح الحساب البنكي الحساب ما لم ینص على

                                                             
.118محمد لفروجي، المرجع السابق، ص- 82 
.132، ص2015عبد الرحیم المؤدن، القانون البنكي المغربي والعملیات البنكیة، مطبعة سلجماسة مكناس  - 83 
.92، ص2015العملیات البنكیة المباشرة، مطبعة النجاح ط الثانیة محمد جنكل، - 84 

85- AR L312.1.1 de Code monétaire et financier française: 
1-………… 
2- ……….. 
3. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un 
préavis qui ne peut dépasser trente jours. 
 
86- CAPDEVILLE ET STORK، ROUTIER، MIGNOT، KOVAR، ET ERESEO، droit bancaire. Dalloz 1 ère édition 2017, p 
359.  
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والتي تنص على  130.12من قانون رقم  152أیضا برجوعنا الى مقتضیات المادة 
تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لدیھا أموال وقیم بإقفال الحسابات التي  ": ما یلي

سنوات فیما  تمسكھا إذا لم یقم أصحابھا أو ذوو حقوقھم بأیة عملیة أو مطالبة منذ عشر
  .یتعلق بالأموال والقیم المذكورة

ویجب على مؤسسات الائتمان أن توجھ، داخل أجل ستة أشھر قبل انصرام المدة 
المشار إلیھا أعلاه، إعلاما مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقھ قد 

لغا یحدد یطالھ التقادم وتفوق المبالغ الموجودة فیھ من رأس مال وفوائد أو تساوي مب
  .بقرار للوزیر المكلف بالمالیة

وتدفع الأموال والقیم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق 
الإیداع والتدبیر الذي یحوزھا لحساب أصحابھا أو ذوي حقوقھم إلى غایة انصرام أجل 

  .خمس سنوات جدید
المشار إلیھا أعلاه بالنسبة إلى أصحابھا وبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقیم 

إذ یتبین أن مؤسسات  ".أو ذوي حقوقھم وتصیر كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزینة
الائتمان المودعة لدیھا أموال وقیم، بإقفال الحسابات التي تمسكھا، إذا لم یباشر أصحابھا أو 

علق بتلك الأموال والقیم، مع ذوو حقوقھم أي عملیة أو مطالبة مند عشرة سنوات فیھا یت
مراعات التدابیر المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من ھذه المادة، حیث یتعین توجیھ دخل 
أجل ستة أشھر قبل انتھاء المدة المذكورة أعلاه أي عشر سنوات، إعلام مضمون الوصول 

دة فیھ من راس الى صاحب الحساب أو ذوي حقوقھ، قد یطالھ التقادم وتفوت المبالغ الموجو
المال وفوائد أو تساوي مبلغا یحدد بقرار للوزیر المالیة، مما یدل على أنھ لا یمكن 

  .87لمؤسسات الائتمان أن تؤول إرادة الزبون، دونما أن تتأكد من نوایاه عن طریق إخباره

أما موقف محكمة النقض فقد جاء في أحد قرارتھا، حیث ذھب المجلس الأعلى سابقا 
یوقف : " الى أن 1369/07عدد  2003-05-06في قرار بتاریخ ) نقض حالیامحكمة ال(

الحساب بالاطلاع إما یكون موضوع إرادة صریحة أو بإرادة ضمنیة، ولا یمكن استخلاص 
الإرادة الضمنیة بتوقیف الحساب من مجرد التوقف عن تغدیة الحساب وعدم وجود أي 

حد لإمكانیة تقدیم دفعات متبادلة  حركیة بھ بل یجب توافر عناصر أخرى تؤكد وضع
  .88"مستقبلا

اذن على الزبون الذي یرید وضع حد لحسابھ البنكي أن یقوم بإخبار المؤسسة البنكیة حتى 
نكون على بینة من امرھا، وتقوم بتصفیة حساب الزبون لتحدید مركزھا في ھذا القفل ھل 

  .ھي مدینة للزبون أم دائنة لھ

                                                             
.94س، ص.نور الدین الفقھي، م- 87 
، أورده محمد بالفقیر، مدونة التجاریة والعمل القضائي في المغرب، منشورات دراسات 1369/07ملف عدد  2003-05-06قرار مؤرخ في - 88 

.250-249، ص 2قضائیة، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء ط  
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  la clôture à l’initiative du banqueبنكي بإرادة البنك اقفال الحساب ال: ثانیا

یحق للمؤسسة البنكیة الاقدام على وضع حد لحساب الزبناء، لكن مع مراعاة ضرورة   
إشعاره بشكل كتابي وتمكینھ من الاجل المحدد في العقد والذي یجب ألا یقل عن ستین 

  .فقرتیھا الثالثة والرابعةت في .من م 503، وھذا ما نصت علیھ المادة 89یوما

وقد ذھبت محكمة النقض أبعد من ذلك عندما أقرت في مجموعة من قرارتھا أنھ یجب على 
المؤسسة البنكیة أن تمنح للزبون أجل تسعین یوما من تاریخ الاشعار، لكي یعبر عن نیتھ 

 .90في الاحتفاظ بالحساب أم لا

ر الزبون داخل ھذا الاجل بالتعبیر عن نیتھ إذن المشرع المغربي حدد ستین یوم، إذا لم یباد
في الاحتفاظ بالحساب، یعتبر ھذا الأخیر مقفلا بانقضاء ھذا الاجل ولا یمكن أن تبادر 
المؤسسة البنكیة بالقفل دون انتھاء ھذا الاجل والا اعتبرت المؤسسة مسؤولة عما قد یلحق 

  .91صاحب الحساب بالاطلاع من ضرر

لالتزام من قبل البنك یرتب مزیة ھامة بالنسبة للعمیل تتمثل في إذ ان عدم احترام ھذا ا
اعتبار الحساب مازال مفتوحا، بل یمكنھ مقاضاة ھذا البنك في حالة امتناعھ عن الوفاء 
بالشیكات التي یسحبھا علیھ، ما بین تاریخ اقفال الحساب وتاریخ تصفیتھ بصورة نھائیة، 

ك من منطلق بقاء الحال على ما كان علیھ الى أن ت، وذل.من م 309وذلك استنادا للمادة 
  .یثبت العكس، اما وسیلة اتباث الاشعار من طرف المؤسسة البنكیة فھي الكتابة

إذن البنك ملزم بإشعار الزبون بواقعة القفل حتى لا یتفاجأ بعد مرور مدة زمنیة بمطالبتھ 
الحالة التي كانت تتكرر من طرف البنك بمبالغ مھمة نتیجة تراكم تلك المصاریف، وھي 

92.كثیرا مع العدید من العملاء قبل ھذا التعدیل  

 clôture du compteقفل الحساب البنكي لأسباب لا ارادیة :  الفقرة الثانیة
bancaire au raisons involontaires 

یعتبر الحساب البنكي من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة الشخصیة 
والمتبادلة بین البنك وصاحب الحساب لذلك فإن حدوث أي طارئ یوثر في ھذا الاعتبار 
                                                             

.68س، ص.سعید الروبیو، م  -89 
-CAPDEVILLE ET STORK، ROUTIER، MIGNOT، KOVAR، ET ERESEO، OPS ،p361. 
90-cass com 26 janv. 2010. N 09-65.086 bul civ IV. 2010 n 18 d.2010. 2178 notes d .mazeand r.t.d com 2010. 762 
obs. d. legeais. Banque et droit mai juin 2010 p 18. 

دتھ المنفردة بدون احترام مھلة الاشعار المحددة بمقتضىھذا ماكده القضاء الفرنسي، باعتبار ان البنك الذي یعمل على وضع حد للحساب بإرا- 91 
:القانون أو الاتفاق یكون مسؤولا اتجاه صاحب ھذا الحساب عن الضرر الحاصل لھ بعل ذلك، انظر  

Cour de cassation française. Arrêt commercial – 20 mai 1980 note n. vasseur. Dalloz. 1981. P 185. 
.  96س، ص.م نورالدین الفقھي،- 92 
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الشخصي، ویؤدي الى اقفال الحساب البنكي وھذا ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 
  .ت.من م 503

وفي ھذه إشارة واضحة أن ھناك مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي الى إنھاء الحساب 
تي قد تكون راجعة الى الوضع الذاتي لشخص الزبون كالوفاة أو فقدان الاھلیة البنكي، وال

، أو لوضعھ المالي كالتسویة او التصفیة القضائیة في إطار مساطر صعوبات المقاولة )أولا(
  ).ثانیا(

  .وفاة الزبون او فقدانھ للأھلیة: أولا

ذاتیا، فإن وفاة الزبون بما أن صاحب الحساب البنكي قد یكون شخصا اعتباریا أو شخصا 
تشكل سبب في إقدام المؤسسة البنكیة المفتوح لدیھا الحساب على اقفالھ من أجل تصفیتھ 
وتحدید رصیده النھائي، الا انھ لا یوجد ما یحول دون ترك ھذا الحساب مفتوحا مع ورثة 
صاحبھ الى غایة تصفیة التركة، بحیث یتحول الى حساب تركة یكون مملوك من كرف 

، شریطة تقدیم طلب صریح بھذا الخصوص من قبل جمیع الورثة او 93لورثة كل ونصیبھا
  .من ینوب عنھم

 2010-03-04وفي ھذا الاتجاه ذھبت محكمة النقض في أحد قرارتھا الصادرة بتاریخ 
یترتب على وفاة صاحب الحساب قفل الحساب حسب ما ھو : "الذي جاء فیھ ما یلي

من مدونة التجارة، وبالتالي إدماج أبواب الدائنة والمدینة  503منصوص علیھ في المادة 
كما یرتب على ذلك إیقاف احتساب الفوائد البنكیة . لاستخراج الرصید الدائن لأحد الطرفین

  .94"التي تعتبر من تبعات تشغیل الحساب

ف وإذ كان الاشكال لا یثار في غالب الأحیان في حالة وفاة الشخص الذاتي، فإن الامر یختل
إذا كان الحساب مفتوح باسم الشخص الاعتباري، ولا سیما إذا كان الامر یتعلق بحل 
الشركة او وفاة أحد الشركاء والمتضامنین فیھا یؤدي الى قفل الحساب البنكي المفتوح باسم 

  .95ھذه الشركة

وتستوي من الناحیة القانونیة وفاة كل من الشخص الذاتي والشخص الاعتباري سواء أتخد 
ا الأخیر شكل شرمة تجاریة أو مدنیة أو جمعیة، إذ لا ینتج مباشرة عن ذلك اقفال ھذ

                                                             
.147س، ص .محمد لفروجي، م - 93 
، أورده حسن 2009 119/3/1ملف عدد  2009-03-04حالیا مؤرخ في ) محكمة النقض(قرار صادر عن محكمة المجلس الأعلى سابقا - 94 

.60س، ص .بحور، م  
.88س، ص.محمد جنكل، م- 95 
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الحساب بالاطلاع المفتوح باسم الشخص الاعتباري المنحل إذ تظل الشخصیة الاعتباریة 
  . 96قائمة طیلة فترة التصفیة

ه الوفاة اما فیما یتعلق بالحالة التي یتوفى فیھا أحد الشركاء المتضامنین، ومدى تأثیر ھذ
، فھناك فرضتین إما أن تؤدي وفاة الشریك 97على سیر الحساب المفتوح باسم الشركة

المتضامن الى انتھاء الشركة، وبالتالي اقفال الحساب البنكي بعد إتمام اشغال التصفیة، وإما 
 استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفى أو بین الشركاء الباقین على قید الحیاة، إذا ما تم
اشتراط ذلك في النظام الأساسي للشركة المعنیة بالأمربحیث یحق في ھذه الحالة الأخیرة 
للمؤسسة البنكیة أن تعمل ابتداء من تاریخ وفاة الشریك المتضامن على استخراج الرصید 
المؤقت للحساب، فإذا كان ھذا الرصید دائنا لفائدتھما، امكن لھا ان تطالب بھ الشركة أو 

، كما یمكن 98تضامنین الاخرین بما فیھم ورثة الشریك المتضامن المتوفىالشركاء الم
للمؤسسة البنكیة أن تبادر الى إقفال الحساب المفتوح باسم الشركة إذا ما كان لوفاة أحد 
الشركاء المتضامنین تأثیر سلبي على الاعتبار الشخصي الذي على أساسھ تم فتح الحساب 

  .99البنكي في بدایة الامر

ت والتي .من م 488یقفل الحساب البنكي بفقدان أھلیة الزبون حیث تقضي المادة أیضا 
  :یجب على المؤسسة البنكیة، قبل فتح الحساب البنكي، التحقق" : تنص على ما یلي

فیما یخص الأشخاص الطبیعیین، من موطن وھویة طالب فتح الحساب بناء على بیانات  -
  .......بطاقة تعریفھ الوطنیة 

، ولو بشكل ضمني بعدم جواز فتح الحساب البنكي إلا لكاملي الاھلیة أو بواسطة ...."....-
الممثل القانوني لفاقدي الاھلیة أم نقصیھا، وذلك نظرا للأثار الھامة التي تترتب على تشغیل 
الحساب البنكي، وتعقد العملیات البنكیة التي تتم بمناسبة ھذا التشغیل والتي غالبا ما 

  .100فر أھلیة التصرف في الشخص الذي یجرھاتستوجب تو

إن الحساب البنكي المفتوح بین البنك والزبون لھ الصفة الشخصیة كما رأینا سابقا إذ ینتھي 
العقد بمجرد استحالة تنفیذ موضوعھ، كأن یطرأ على الزبون عارض من عوارض الاھلیة 

  .كسفھ والعتھ والجنون

                                                             
.17.95من القانون  362المادة - 96 
.5.96من القانون  17المادة  - 97 

.98س، ص.نورالدین الفقھي، م-  
.127-126س، ص .محمد لفروجي، م- 99 

عبد الحمید الشورابي، عملیات البنوك في ضوء الفقھ والقضاء والتشریع، منشأة المعارف الإسكندریة بدون ذكر تاریخ الطبع، - 100 
.381ص  
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الزبون، أي إصابتھ بعارض من عوارض الاھلیة فإنھا أما فیما یخص مسألة نقصان أھلیة 
لا تثیر أي إشكال لدى الفقھـ إذ یستمر حق المعني في الحساب قائما، ویمكنھ الاستمرار في 
تشغیلھ من خلال ممثلھ القانوني ومن الناحیة العلمیة، فإنھ یتم قفل الحساب الأول، ویفتح 

  .101حساب جدید بناء على طلب والي القاصر

 

  .إقفال الحساب البنكي بسبب التسویة او التصفیة القضائیة: یاثان

كما أسلفنا الذكر سابقا أنھ من بین الاسباب الا ارادیة لقفل الحساب البنكي، حالة الحكم على 
الشخص الذاتي أو الاعتباري في حالة تعرضھ للصعوبات إما التسویة القضائیة 

redressement judiciaireائیة ، أو التصفیة القضliquidation judiciaire وذلك ،
ت، ویلاحظ أن المشرع لم یكن دقیقا في .من م 503بصریح الفقرة الأخیر من المادة 

صیانة أحكام الفقرة الأخیر من المادة أعلاه، ذلك أن المشرع یسوي بین كل من مسطرة 
التوقف عن  التسویة القضائیة ومسطرة التصفیة القضائیة، فیما یخص الاثار التي یرتبھا

  .الدفع على الشخص الذاتي أو الاعتباري الخاضع لإحدى ھاتین المسطرتین

إذ اعتبر المشرع التسویة او التصفیة سبب غیر إرادي لإقفال الحساب البنكي بقوة القانون 
  .ت.من م 503استنادا الى نص المادة 

السبب الأول ھو قفل  إذن نحن أمام سببین إثنین یؤدیان الى إغلاق الحساب البنكي للزبون
، وھذا یخالف فلسفة المشرع في الكتاب 102الحساب البنكي بسبب مسطرة التسویة القضائیة

، إذ ان غرض المشرع من ھذه "مسطرة التسویة القضائیة"الخامس تحدیدا في قسمھ الرابع 
المسطرة ضمان إیجاد حل حتى یستمر نشاط المقاولة، لأن ھذه المقاولة في وضعیة قابلة 

  .لتدلیل صعوبتھا وإصلاحھا

وإذا كان الحساب البنكي شرطا إلزامیا بمقتضى الالتزامات التجاریة المفروضة على 
، فھو في نفس الوقت یشكل اھم مظاھر تجسید مدى قابلیة المقاولة للخضوع 103التجار

ت والتي جاءت تحت .من م 586لاستمراریة الاستغلال التي تؤكدھا مقتضیات المادة 
تتابع المقاولة نشاطھا بعد : "حیث نصت على ما یلي" استمراریة الاستغلال"عنوان 

  .صدور الحكم بفتح مسطرة التسویة القضائیة

                                                             
101-jean stouffet، compte ordinaires de dépôt. JCI banque et crédit. Fac 208. 1998. P25. 

.تطبق مسطرة التسویة القضائیة على كل مقاولة ثبت أنھا في حالة توقف عن الدفع: "ت على ما یلي.من م 575تنص المادة  - 102 
المطالب بأدائھا بسبب عدم كفایة أصولھا المتوفرة، بما في ذلك تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسدید دیونھا المستحقة   

".أعلاه 556الدیون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص علیھ في المادة   
بنكیة أو في مركزیتعین على كل تاجر، لأغراضھ التجاریة، ان یفتح حسابا في مؤسسة : " ت والتي تنص على ما یلي.من م 18المادة - 103 

."للشیكات البریدیة  
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  ."لا یترتب عن صدور الحكم سقوط الاجل

على ضوء ھذا كیف یمكن اعتبار التسویة القضائیة سبب لإقفال ھذا الحساب؟ وإذا كان ھذا 
القانونیة، فھل یمكن القول بأن المشرع یقصد اقفال الحساب القدیم التاجر مجبرا من الناحیة 

وفتح حساب جدید لغایة مباشرة استمراریة  104للزبون نتیجة وجود في حالة تسویة قضائیة
  أعمالھ ونشاطھ؟

 593لا یوجد داخل التشریع المغربي ما یفید ھذا، بل یوجد ما یفید عكس ھذا، وھي المادة 
یمكن للسندیك، في جمیع الأحوالـ أي یعمل على تشغیل ": ما یلي ت والتي تنص عل.من م

  ."الحسابات البنكیة للمقاولة لما فیھ مصلحتھا

كما أن الزبون یبقى مالكا للحساب، ولا یتم إقفالھ رغم وجود الزبون في حالة التسویة 
والھ القضائیة، لان الحكم بالتسویة القضائیة لا یؤدي الى تخلي المدین عن إدارة أم

  .105والتصرف فیھا

صحیح أن وجود الزبون في وضعیة صعوبات یقتضي الامر معالجتھا وفقا لقانون، مما 
یفرض على المؤسسة البنكیة ان لا تستمر في دعم ھذا الزبون مادیا، بتقدیم اعتمادات مالیة 
لھ وھو في ھذه الوضعیة إذا لم یكن من شأن ھذا الاعتماد سوى إعطاء صورة مغلوطة عن 

، لإن من شأن ھذا أن یضر بمصالح الدائنین بإعطائھم صورة 106وضعتیھ المالیة الحقیقیة
ظاھریة غیر حقیقیة عن وضعیة الزبون، وان یؤدي في نقس الوقت الى تأخیر اللجوء 

  .للمساطر القانونیة التي تفرضھا مرحلة الصعوبات والتي تھم المعالجة

تبارھا أولى مساطر معالجة فكیف یمكن تصور اما إذا تم اللجوء الى مسطرة التسویة باع
تطبیقھا وحسابات الزبون الجاریة مقفلة؟ وذلك على فرض أن تسویة القضائیة تؤدي الى 

  .ت.من م 503إقفال الحساب البنكي وقف لنص الفقرة الأخیرة من المادة 

 leفي ھذا الصدد یجب التمیز داخل مسطرة التسویة بین طریقتین، مخطط الاستمراریة 
plan de continuation  والتفویتla cession.  

وعلى ضوء ھذ التمییز إذا كان بالإمكان القبول بكون التفویت یؤدي حتما الى إقفال الحساب 
البنكي للزبون لیحل محلھ الحساب البكي للمفوت الیھ استمراریة المقاولة الاصلیة بسبب 

الاستمراریة الذي یؤدي حسب المادة الطابع الشخصي لھذا الحساب فإن اللجوء الى مخطط 
تقرر المحكمة استمراریة المقاولة إذا كانت ": ت والتي تنص على ما یلي.من م 624

  .ھناك إمكانات جدیة لتسویة وضعھا وسداد خصومھا
                                                             
104-Philippe Neau-Leduc, droit bancaire, Edition Dalloz paris 2005, p345.  

.142س، ص .عبد الرحیم المؤدن، م- 105 
.56، ص 16، عدد 1988عزالدین بنستي، نظریة الظاھر في القانون البنكي، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة - 106 
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استمراریة المقاولة في حالة وجود إمكانیة جدیة لتصحیح وضعھا وتسدید دیونھا ، ....."
قفال الحساب البنكي في ھذه المرحلة التي یجب أن لا یقفل فیھ یجعل من المستحیل تصور إ

  .107الحساب

حینما ": ت والتي تنص على ما یلي.من م 625ویؤكد ھذا، من خلال مقتضیات المادة 
تكون المقاولة موضوع منع إصدار شیكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسویة، یمكن 

  .تنفیذ المخطط وسداد خصوم ھذه المقاولةللمحكمة أن تأمر بوقف أثار المنع خلال مدة 

، إذن فھذه المادة تعطي الصلاحیة للمحكمة التجاریة باعتبارھا المشرفة على مسطرة ..."
التسویة القضائیة بإیقاف أثار المنع من إصدار الشیكات سواء كان ھذا المنع بنكیا أو حتى 

لا یمكن تصور وجوده دون  قضائیا، وھذا یعني تمكین الزبون من دفتر الشیكات وھو ما
للزبون   carnet de chequeوجود حساب بنكي على اعتبار أن تسلیم دفتر الشیكات 

ھو نتیجة منطقیة لفتح ھذا الحساب ووسیلة فعالة لتشغیلھ، وھذا یعتبر دلیلا على أن التسویة 
لا یقفل  القضائیة في شقھا الاستمراري لنشاط الزبون ولیس التفویتي لھذا النشاط للغیر،

الحساب البنكي بل یصبح استمرار تشغلیھ ضروري لغایة التسویة القضائیة، فقد یشكل فتح 
الاعتماد وسیلة ناجعة لتجاوز الصعوبات التي یعاني منھا ھذا الزبون، وتساعده في ذلك 
وضعیة ھذا الحساب في مجال التسویة التي من شأنھا أن تساھم في إنجاح مسطرة التسویة 

لھذا الزبون وفي ھذا السیاق قضت محكمة الاستئناف التجاریة بفاس في قرارھا  القضائیة
من شأن تجمید حساب المقاولة والذي فتح : " الى أن 2002-05-08الصادر بتاریخ 

بواسطة السندیك، عرقلة السیر العادي لھذه المقاولة وھو ما یتناقض والاھداف التي جاء بھا 
  .108"ي تبدو وضعیتھا المالیة لیست مختلة بشكل لا رجعة فیھالمشرع لانقاد المقاولة والت

: بما یلي 2007-03-07كما قضت المحكمة التجاریة بأكادیر في حكمھا الصادر بتاریخ 
حیث إنھ من الالتزامات الملقاة على عاتق البنك في حالة فتح مسطرة التسویة القضائیة في "

لجاري للزبون بتاریخ فتح المسطرة عملا مواجھة زبونھ أن یجري ترصیدا مؤقتا للحساب ا
من مدونة التجارة، وان یصرح بدینھ كاملا لدى السندیك طبقا للمادة  503بمقتضیات المادة 

ان یستمر في تشغیل ھذا الحساب ببعض الشروط إذا اختار السندیك . من المدونة 606
من نص  573ة مواصلتھ في إطار متابعة تنفیذ العقود الجاریة عملا بمقتضى الماد

  .109"القانون

إضافة الى ما تقدم، فإذا كان إقفال الحساب البنكي نتیجة التسویة القضائیة یتنافى والغایة من 
اللجوء الى ھذه المسطرة، فإن ھذا الإقفال ھو مؤكد نتیجة الحكم بالتصفیة القضائیة في 
                                                             

. 71س، ص.الروبیو، م سعید- 107 
.منشور على موقع وزارة العدل 03/02في ملف عدد  2002-05-08قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس بتاریخ - 108 
 109 2008سنة  19-18، منشور بمجلة المرافعة العدد 2277/06ملف عدد  2007-03-07حكم صادر عن المحكمة التجاریة بأكادیر بتاریخ -
.یلیھاوما  356ص  
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من  651طبقا للمادة الحالة التي تصبح فیھا وضعیة المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فیھ 
ت، حیث یعد الحساب مقفلا من تاریخ من الحكم بالتصفیة القضائیة، حیث یدخل الحساب .م

عند إقفال : "ت والتي تنص على ما یلي.من م 504مرحلة التصفیة التي نصت علیھا المادة 
  ".الحساب تمنح مدة لتصفیتھ وبانتھائھا یتحدد الرصید النھائي

 

 les effets de la cloture du:   إقفال الحساب البنكي أثار: المطلب الثاني
compte bancaire 

بمجرد إقفال الحساب البنكي، یتعین تھیئتھ لإجراء المقاصة الاجمالیة بین المفردات الدائنة 
وتلك المدینة لاستخراج الرصید النھائي الذي یحدد مركز كل من الطرفین ویصبغ علیھما 

  .110صفة الدائن والمدین

 أن ھذه النتیجة لا یتم التوصل الیھا بسھولة بالنسبة لحساب كحساب الجاري البنكي الذي الا
یكون معدا في الأصل لاستقبال عملیات متعددة، منھا من لم یتوافر فیھا شروط دخولیھا الیھ 
الا بعد تاریخ اقفالھ بمدة، ومنھا من ھي موجودة بھذا الحساب، لكن في جانبھ المؤجل عند 

، حیث لم یتوافر بعد على شروط انتقالھا للجانب الحال عند الإقفال وھذا یعني أن إقفال إقفالھ
  111.الحساب الجاري لا یمكن أن یتم مباشرة

على ھذا الأساس، فمن غیر الممكن إقفال الحساب البنكي مباشرة مما یفرض منح مھلة 
عند : "ت بما یليت والتي جاء.من م 504لتصفیة ھذا الأخیر، وھو منصت علیھ المادة 

  . 112"إقفال الحساب، یمنح مدة لتصفیتھ، وبانتھائھا یتحدد الرصید النھائي

، وسنمر )الفقرة الأول(بناء على ما سبق سنتناول كل من أثر عدم تقیید المدفوعات الجدیدة 
  ).الفقرة الثانیة(للحدیث عن تصفیة العملیات الجاریة 

   عدم تقیید عملیات جدیدة: الفقرة الأولى
تتم تصفیة ھذا الحساب على أساس تصفیة العملیات القدیمة قبل تاریخ اقفالھ وعدم تسجیل 
عملیات جدیدة بعد ھذا الإقفال، لأن ھذا الحساب لم یعد مستعدا لاستقبالھا، لكن خصوصیة 
العمل البنكي، وكذا خصوصیة قواعد الحساب الجاري البنكي لا تسمح بقیام ھذه التصفیة 

، بسبب تعدد أسباب إقفال الحساب، الامر الذي یتطلب القیام بمحاولة لتحدید بھذه السھولة
  .العملیات القدیمة من الجدیدة على ضوء ھذه الأسباب

                                                             
.67،ص 2011سنة  7مصطفى عبدو، الإطار التنظیمي والقضائي للفوائد البنكیة والعمولات، مجلة المحاكم التجاریة ع - 110 
.146س، ص .عبد الرحیم المودن، م- 111 
.88س، ص .خالد بنكیران، م- 112 
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  .تصفیة العملیات الجاریة یوم إقفال الحساب البنكي: الفقرة الثانیة
السابقة  إن تحدید الرصید النھائي للحساب البنكي، الذي تم إقفالھ لأي سبب من الأسباب

ذكرھا، لا تتوقف فقط على إمساك الطرفین عن تقیید الدیون المتبادلة في ھذا الحساب ابتداء 
من تاریخ إقفالھ كما رأینا فیما تقدم، إنما یقتضي الامر لتحدید ھذا الرصید أن تتم تصفیة 

لتصفیة العملیات الجاریة بین البنك وزبونھ في تاریخ إقفال الحساب المفتوح بینھما، ھذه ا
التي یتطلب إجراؤھا مدة معینة یتحدد بمرورھا الرصید النھائي للحساب كما تقضي بذلك 

  113.ت.من م 504المادة 

طیلة فترة التصفیة، تنتقل : " ت نجد انھا تنص على انھ.من م 505ھذا، بالرجوع الى مادة 
الى انقضائھا الا  الدیون الناتجة عن عملیات جاریة یوم الاقفال الى الحساب، لا یؤدي قیدھا

في الحدود التي تتم مقاصتھا مع الرصید المؤقت الموجود یوم الإقفال، مع احتمال تغییره 
  ".بعد ذلك

ومما یستفاد من ھذه المادة ان تقیید الدیون في الحساب خلال فترة التصفیة لا یھم سوى تلك 
  114الدیون الناتجة عن عملیات معینة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.139س، ص .محمد لفروجي، م- 113 
.481س، ص .عبد الحمید الشواربى، م- 114 
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